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  الشكر والتقدير

بعد رحلةِ بحثٍ ومعرفةٍ واجتهادٍ تكللت بإيجازِ هذه الرسالة... أحمد االله عز وجل على نعمتهِ    

تفضل قبل كلِ شيءٍ... نعم والمُ عباراتِ  كما لا يسعني إلا أن أخصَ بأسمى   التي مَنَّ بها عليَّ فهو المُ

الشكرِ والتقدير للدكتور أحمد اللوزي الذي تفضلَ بالاشرافِ على رسالتي... وما قدمه لي من جهدٍ  

  ونصحٍ ومعرفةٍ طيلةَ انجازِ هذه الرسالة.

والشكر موصول للدكتور عبد السلام الهماش في كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط الذي    

قة بداخلي، وكانت لملاحظاته وتعليماته الأثر الكبير في  قـام بمساندتي وتشجيعي ودعمي وزرع الث

  دعمي لأتمام هذه الرسالة على أحسن وجه.

وأخص    في تقديمِ يد العونِ لإنجاز هذه الرسالة  أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم  كما  

بالذكر أساتذتي الكرام الذين قـاموا بمساندتي طيلة فترة دراستي في جامعة الشرق الاوسط:  

والذين   ،لأستاذ الدكتور محمد الجبور، الأستاذ الدكتور نزار العنبكي، الدكتور محمد الشباطاتا

  أستفدت من علمهم الكثير.

ــــاء وبــــأرق كلمــــات الشــــكر والثنــــاء،  و    تقــــدم بخــــالص جهــــدي وأمتنــــاني الــــى  أبكــــل الحــــب والوفـ

 خـــص بالـــذكر:لـــي وأَ   عـــزاء الـــذين رافقـــوني بمســـيرة دراســتي وكـــانوا خيـــرَ عـــونٍ أصــدقـائي وزملائـــي الأ

أقـدم لكـم أجمــل  ،  مــوج فهـد، سـجى العبيــديحسـان العبيـدي، أحمــد ضـياء عبـد، فهــد فريـد جبـر، إ مـيس  

  حترام والتقدير لكم.الأ من قـلب فـاض ب عرفـانعبارات الشكر وال
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 الاهداء

ً ليسقيني قطرة حب... إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة   إلى من جرع الكأس فـارغا

من حصد الأشواك عن دربي ليمهد طريق العلم... إلى القـلب الكبير أبي  سعادة... إلى  

  الحبيب.

إلى من غمرتني بحبها وحنانها... إلي رمز الأمن والحب وبلسم الشفـاء... إلى القـلب الناصع  

  البياض... إلى نبضات قـلبي أمي الحبيبة.

أنتن زهرات عمري    إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة... إلى رياحين حياتي

  وجواهرها الثمينة... أخواتي الحبيبات.

إلى الروح التي سكنت روحي... الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض  

بحر واسع مظلم... هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء الإ قنديل الذكريات ذكريات  

  وني... أصدقـائي يا ضوء دربي.الأخوة البعيدة... إلى الذين أحببتهم وأحب
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  ضمانات التحقیق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القانونین الأردني والعراقي

  إعداد الطالبة

  صباح ناطق صباح

  إشراف

  الدكتور أحمد اللوزي

  الملخص

حاولت الدراسة تسلیط الضوء على أهم ضمانات التحقیق مع الاحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة   
والقواعد الاجرائیة التي تتبعها السلطات المختصة بالتحقیق من اجل صیانة وحمایة ضمانات وحقوق 

وقانون رعایة الاحداث العراقي  2014) لسنة 32رقم(الاحداث من العبث في كل من قانون الاحداث الاردني 
، وذلك على اعتبار ان فئة الاحداث لها خصوصیة في التعامل لعدم تمكن الحدث 1983) لسنة 76رقم(

   تطرأ من جراء افعالهم.على تمییز الافعال وادراك النتائج التي قد 

 القانونینكلا في  یختلف الجزائیة للاحداثسن المسؤولیة : تحدید خرجت الدراسة بالنتائج التالیةو   
مسألة عزل الاحداث الجانحین عن المتهمین البالغین الى ان یتم  القانونین كل من ي والعراقي. وعالجالاردن

وذلك وسع المشرع الاردني صلاحیة شرطة الاحداث . جهة المختصة بالتحقیق والمحاكمةتحویلهم الى ال
المشرع العراقي . بالنسبة لما یتعلق بتوقیف الحدث فلم یحدد لحدث طرفاً فیهااعات التي یكون اتسویة النز ب

مدة لتوقیف الحدث. وقد جعل المشرع الاردني دور مراقب السلوك اساسي في حضور جلسات الحقیق 
والمحاكمة، اما في التشریع العراقي فقد اقتصر دور مراقب السلوك على حضور جلسات المحاكمة فقط دون 

  م على حضوره جلسات التحقیق مع الحدث.الالزا

  .ضمانات التحقیق الحدث الجانح، المسؤولیة الجزائیة للاحداث، الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 

 It was attempted by this study to highlight the most important assurances of 
inquest with delinquents at the pre-trial stage and the procedural principles 
practiced by the inquest competent authorities to maintain and protect the 
assurances and rights of delinquents from tampering in each of the Jordanian law 
of delinquents # (32) for 2014 and, the Iraqi law of delinquents’ welfare  # (76) for 
1983, given that the delinquents group have certain particularity in dealing with 
them for their inability to discern acts and perceive results that might occur due to 
their deeds. 

 The study produced the following findings: identification of the penal 
responsibility age of delinquents is different in both laws, the Jordanian and Iraqi. 
And, both laws addressed the issue of isolating juvenile delinquents from adult 
suspects until they are referred to the inquest and trial authorities. However, 
Jordanian legislator had widened the power of delinquent police and that by 
settlement of conflicts in which the delinquent is a party. As for detaining the 
delinquent, Iraqi legislator hadn’t fixed a period for such detainment. Furthermore, 
the Jordanian legislator made the role of behavior observer as essential in attending 
inquest and hearing sessions, while in Iraqi legislation the role of behavior 
observer is limited to attending the hearing sessions only without being obliged to 
attend the sessions of inquest with the delinquent. 

Key words: Juvenile Delinquent, Criminal Responsibility of Juveniles, 
Guarantees of the Investigation. 
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  الفصل الاول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة :

مجتمع ن التقسیم القانوني المعتبر لتلك الفئات داخل الألعمریة داخل المجتمع الواحد، إذ تختلف الفئات ا     

ما ناقصة الأهلیة لعلة الأهلیةإما أن تكون كاملة  وتدعى تلك الفئة التي لم هلیة، ما عدیمة الأإ السن، و ، وإ

التي لها حداث من الفئات ، وتعتبر فئة الأبالأحداث قانوناً لكي تكون كاملة الاهلیة تكمل السن المعتبرة

عراف أقوانین و ختلفت تسمیته حسب أاص بها خ اً والتي خصص لها المشرع قانون خصوصیة في المجتمع

حداث في التشریع وقانون رعایة الأ ،حداثقانون الأردني على ذلك التشریع بأطلق المشرع الأالمجتمعات، ف

حداث تعود ل غیر القانونیة التي تصدر من الأفعان الأأاحكاماً خاصة لهذه الفئة العمریة، و ووضع  ،العراقي

ن ظاهرة إل غیر القانونیة على نمو المجتمع، لذلك فعماوستؤثر هذه الأ بآثارها، على الدولة والمجتمع ككل

التشریعات ب فأناط لها القانون، هتمامهِ إل المشرع جُ  أعطاهاعتبر من المشاكل المهمة التي حداث تٌ جنوح الأ

نونیة التي ترتب هلیة القاحداث لا یتمتعون بالأن الأأعتبار أحداث) على (الألتي تناسب هذه الفئة العمریةا

  .هلیةشخاص البالغین كاملي الأبالنسبة للأكما هو الحال  تزاماتلالأ علیهم

ویفرض  ،فرادفراد في المجتمع ویضمن ویحفظ حقوق وحریات الاجاء القانون لینظم سلوكیات الأ  

ن حق الجماعة في الأمن والطمأنینة لا یأتي الا بإنزال العقاب العادل بالجاني، فإن الجزاء على مخالفتهِ  ، وإ

جریمة، كان لابد من إجراءات تحقیقیة سریعة تنتهي بتنفیذ العقوبة بحق الفاعل أو الفاعلین وشركائهم  وقعت

فما یهمه توفیر الوسائل الكفیلة  -خاصة المتهم-أما حق الفرد .)1(من أجل أن تكون العقوبة أكثر ردعاً 

                                                             
 (1) عبد اللطیف، براء منذر،(2009)، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ص.13
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المشرع لهذه  أفردحداث فقد للأ خاص وبوجود قانونٍ . )2(لضمان فرص الدفاع في مرحلتي التحقیق والمحاكمة

لى الضمانات التي ضافة ابالأ الأولي والتحقیق الأبتدائي الفئة العمریة بعض الضمانات في مرحلتي التحقیق

حاطةأ، ومن )3(صول المحاكمات الجزائیةأوردت في قانون  جراءات الخاصة الأب الحدث همها قرینة البراءة وإ

قانون  ، انحداثجنائیة الحدیثة في التعامل مع الأبما ینسجم مع السیاسة ال، )4(بالقبض والتفتیش والتوقیف

العقوبات حداث، والتي تضمن للحدث سیاسة في تفرید مع الأضمانات خاصة في التحقیق قد حدد حداث الأ

ث أن ، لذلك فإن من حق المتهم الحدفعال التي یقوم بهادراكه ومدى مسؤولیته عن الأأوالتدابیر بما یتناسب و 

یوكل غیره للدفاع عنه، الأصل أن یكون محامیاً، غیر أن بعض التشریعات العربیة تجیز للمحكمة أن تقبل 

، وهذا )5(للدفاع عن الحدث ولیهِ أو أحد أقاربهِ أو أحد ممثلي المؤسسات الأجتماعیة دون الحاجة الى وكالة

  .)6(ما أخذ به المشرع العراقي في قانون رعایة الأحداث

ُ إمن المسلم به فقهاً وقانوناً    ها، وفي حال ن للمجتمع الحق في معاقبة أي مجرم عن أي جریمة یرتكب

معینة  لها خصوصیة جراءات المتبعةیه القانون فلا بد من أن تكون الأعل رتكب الحدث جرماً یعاقبُ أما اذا 

جراءات المتبعة في التحقیق عن الأ تلفتخ الاحداثجراءات المتبعة عند مباشرة التحقیق مع ؛ فالأفي التطبیق

 سلطاتٍ  الأمر الذي یتطلب وجودَ  الأحداث،التي ینطوي تحتها  العمریةِ  مع البالغین، نظراً لإختلاف الفئةِ 

ساسیة لهذه السلطات هي التحري والتعرف حداث، فالوظیفة الأة تتولى مهام التحقیق مع الأخاصة في الدول

الذي تثور حوله الشبهات، من  لحدثیضاً مهمة التحقیق مع األطات الس على مرتكب الجرم، ویولى لهذهِ 

  .رتكاب الجرمأالذي خلص التحقیق بأنه متهم ب الحدثجل محاكمة أ

                                                             
 (2) الجاسم، حمودي،(1962)، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة العاني، بغداد، ص.7

  (3). المواد(114، 100، 147)، من قانون الاصول الجزائیة الاردني رقم (9 )لعام (1961) المعدل.

  (4). الطراونة، محمد،(2009)، دراسات في مجال عدالة الاحداث دراسات نظریة وتطبیقیة، مطبعة الشعب، الاردن، ص27 .

 (5) عبد اللطیف، براء منذر، مرجع سابق، ص238

 (6) المادة(60) من قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(76) لسنة 1983 المعدل.
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موقف كل من المشرع الأردني والمشرع العراقي بما یتعلق بالتشریعات الخاصة بالأحداث جاء إن   

هتمام بهذه الفئات العمریة عن الأ وأزداد، بموضوع الأحداث موافقاً للكثیر من الأتفاقیات الدولیة التي أهتمت

باتت بفضلها حقوق و تفاقیة حقوق الطفل أ 1989عام  ن صدرتأتفاقیات ذات الشأن إلى الأ طریق نشوء

لها، وقد صادقت معظم دول العالم علیها، والتي كانت أبرز محاورها الأطفال حقوقاً أساسیة لا یمكن تجاهُ 

التحقیق مع ضمانات بعض  ت هذه الأتفاقیةذكر و لأحداث الجانحین عن المجرمین البالغین، تمییز معاملة ا

ستعانة لأاب ةٍ، وحق الحدثبسیط دث بالتهم الموجهة له بلغةٍ بلاغ الحأو ، فتراض البراءةالمتمثلة بإ الأحداث

 عتراف بالذنب.و الأأ دلاء بشهادتهِ كراه الحدث على الأأعدم و ، حد الوالدینأحضور و ، بمحامٍ 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

وقانون رعایة الاحداث العراقي  2014سنة ل )32رقم( ردنيحداث الأقانون للأ بأنلة الدراسة مشكتكمن      

جراءات المتبعة في التحقیق مع الأحداث، وقلة الأ من الثغرات في فیهما الكثیر 1983) لسنة 76رقم(

الضمانات الخاصة بالتحقیق مع هذه الفئة العمریة التي حددت لها النصوص القانونیة التي توضح 

  ضمانات في التحقیق في مرحلة ما قبل المحاكمة.لتشریعات المقارنة ا

  :الآتیةسئلة الأوعلیه سیتم الأجابة عن 

في كل  حداثسناد المسؤولیة الجزائیة للألفئة العمریة المعتبرة قانوناً لألأحداث؟ وهل تختلف اا مفهومما  - 1

  مناط المسؤولیة الجزائیة ؟هو  السن أن حیثُ  ردني والعراقي،الأحداث من قانون الأ

في كلٍ من القانونین  بتدائيولي والأحداث في مرحلتي التحقیق الأالتحقیق مع الأمن السلطة المختصة ب - 2

  ؟الأردني والعراقي

اث والتي تصدر من النیابة العامة مع الأحدما مدى قانونیة الأجراءات المتبعة في التحقیق الأبتدائي  - 3

  المختصة في التحقیق مع الأحداث؟



5 
 

  أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى بیان مفهوم الحدث والمسؤولیة الجزائیة، وتحدید السلطة المختصة بالتحقیق مع      

 كیفیة منها التحقیق، نتائج الى والتطرق الاحداث معبه  والقائمون بالتحقیق المختصة السلطةبیان و  ،الاحداث

 المحكمة الى واحالتهم الشخصیة دراسة مكتب على عرضه وكیفیة التوقیف عند ایداعه ومكان الحدث توقیف

، وتوضیح الشبه والاختلاف بین وبیان أهم الضمانات المقررة للحدث في مرحلة ما قبل المحاكمة المختصة

  الجانحین في القانونین الاردني والعراقي. الاجراءات المتبعة في التحقیق مع الاحداث

  

  أهمیة الدراسة:

ردني ة في القانونین الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمات التحقیق مع الأضمان "همیة الدراسةأتكمن  -  

ن یحداث في كلٍ من القانونتحقیق مع الأمن الناحیة النظریة في بیان الضمانات المتبعة في ال "والعراقي

ُ  الأجراءاتبرز أوالعراقي، وبیان  ردنيالأ المتبعة في  جراءاتِ لتي تختلف عن الأ، واالمتبعة في التحقیق معه

وذلك بحكم السن والتكوین الجسماني والعقلي والعاطفي والنفسي للأحداث عن  التحقیق مع البالغین؛

  الأشخاص البالغین.

الشبه والأختلاف في الضمانات التي منحها قانون ببیان أوجه  من الناحیة العملیة وتبرز أهمیة الدراسة -

  بتدائي مع الأحداث. قي في مرحلتي التحقیق الأولي والأالأحداث الأردني وقانون رعایة الأحداث العرا

  



6 
 

  حدود الدراسة:

 قانون رعایةو  2014لسنة  )32(ردني رقم حداث الأقانون الأالحدود الزمانیة: الفترة التي تم فیها تطبیق  -1

  عداد هذه الرسالة .أحتى تاریخ , و دلالمع1983لسنة ) 76(حداث العراقي رقمالأ

ردنیة الهاشمیة وجمهوریة نطاق دراستها المكانیة في المملكة الا تقوم الباحثة بحصرِ الحدود المكانیة: سَ  - 2

 . العراق

  

 محددات الدراسة:

 التحقیق مرحلتيو المعمول بها في أالمتبعة  ضمانات التحقیق مع الأحداثحول اسة در الستقتصر       

المتبعة في مرحلة التحقیق  الضماناتو الخوض في أبتدائي دون البحث التحقیق الأو (التمهیدي) وليالأ

  .(المحاكمة)النهائي

 قانونو  2014لسنة ) 32(ردني رقمحداث في قانون الاحداث الأالتحقیق مع الأ ضماناتنة بین وستتم المقار 

  .وتعدیلاته 1983 لسنة) 76(العراقي رقم رعایة الأحداث
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  :مصطلحات الدراسة

التي یفرضها المشرع على كل من یمارس سلطة التحقیق،  القانونیة الاجراءاتضمانات التحقیق: هي  -

الحدود التي رسمها المشرع، وذلك فراد، وحتى یكون الإجراء قد اتخذ ضمن لأخشیة المساس بحقوق وحریات ا

  .)7(الشرعیةحتراماً لمبدأ أ

الحدث هو طفل أو شخص صغیر السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة، مساءلته الأحداث:  -

  .)8(بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ   عن جرم

مرحلة ما قبل المحاكمة: هي المرحلة الخاصة بأصول التحقیق، والتي تبدأ بمرحلة التحقیق  -

دلة البحث عن الجریمة، وجمع الألا تعد من مراحل الدعوى الجزائیة وأنما تهدف  الأولي(الأستدلال) والتي

. وتلیها أول مرحلة من مراحل )9(قانونیة سالیبٍ أالتي تثبت وقوعها ونسبتها الى مرتكبها وذلك من خلال 

الدعوى العمومیة وهي مرحلة التحقیق الأبتدائي والتي تقوم بها السلطة المختصة بالتحقیق وهي النیابة العامة 

وضاع المحددة قانوناً بهدف التنقیب جراءات التي تباشرها طبقاً للشروط والأمجموعة من الأوالتي تناط بها 

عدم  وأرتكبت لتقریر لزوم محاكمة المدعى علیه أُ ن الحقیقة في شأن جریمة دلة وتقدیرها والكشف ععن الأ

  . )10(لزومها

  

                                                             
 (7) سرور،احمد فتحي(1981) الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، ص740 .

 (8) أنظر المادة(أ/2-2) قواعد الأمم المتحدة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث(قواعد بكین).   

 (9) ثروت ، جلال(1986) اصول المحاكمات الجزائیة،  سیر الدعوى العمومیة ، الدار الجامعة ، بیروت ، ص 4.

  (10) الجوخدار، حسن(2011)،التحقیق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ص 11.
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الإطار النظري:   

ة في " ضمانات التحقیق مع الاحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة بـومتتناول هذه الدراسة الموس       
ولي الاحداث في مرحلتي التحقیق الأون " دراسة الضمانات التي فرضها قانالقانونین الاردني والعراقي

، وذلك ضماناً لحقوق هذه الفئة ني وقانون رعایة الاحداث العراقيوالابتدائي في كلٍ من قانون الاحداث الارد
كتساب الحقوق وتحمل مكنها من االعمریة التي تٌعد ناقصة الأهلیة او عدیمة الأهلیة القانونیة التي ت

شرع لها قانوناً خاصاً یضمن للأحداث عدم المساس بحقوقهم واعطائهم الحق لذلك فقد حدد الم، لتزاماتالا
من حیاد السلطة المختصة بالتحقیق  في الحصول على الضمانات سواءاً كانت ضمانات (عامة او خاصة)

، وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ ، وسریة التحقیق، وتدوین اجراءات التحقیق ،والسرعة في انجاز التحقیق
، وقد اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید السن القانونیة التي وكوتقدیم تقریراً خطیاً مفصلا من مراقب السل

تعتبر مناط المسؤولیة الجنائیة وذلك من حیث طبیعة نشأة الحدث والظروف السیاسیة القائمة على وضع 
لآخر. ولقد حددت القوانین المقارنة  المجتمع وحتى كیفیة تكوین هذه الفئة العمریة فهي تختلف من مجتمع

ففي مرحلة التحقیق الاولي  ختلاف مراحل التحقیق،وهي تختلف با ،لطة المختصة بالتحقیق مع الاحداثالس
وهذا ما اخذ به المشرع  القانون الجهة المختصة بالتحقیق الاولي (التمهیدي) وهي الضابطة العدلیة حددفقد 

ع مووظیفتها التحري عن الجرائم واستقصائها وج ،)11(ي في التشریع العراقيالاردني، واعضاء الضبط القضائ
 الجهة المختصة في ، أمالال اسالیب قانونیة حددها المشرعالادلة والمعلومات عنها وعن مرتكبها من خ

وهم قضاة أنیطت بهم سلطة الأتهام والتحقیق الأبتدائي  بالنیابة العامة فهي التحقیق الابتدائي مرحلة
 استجواب والتصرف وفق مسمیات وتسلسل محدد في ممارستهم لأعمالهم، ومن الاجراءات التي تقوم بها

  . ضبط المواد المتعلقة بالجریمةو سماع الشهود و  توقیفالو  المتهم

                                                             
، صفحة 2004وتعدیلاتھ، المنشور بالوقائع العراقیة رقم  1971) لسنة23) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم(41انظرالمادة( )11(
  .31/5/1971)، تاریخ:1(
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الدراسات السابقة   

تبرز اهمیة هذه الدراسة في كونها  ،قضاء الأحداث :بعنوان، )12()2003(،دراسة عوین، زینب أحمد -

توضح كیفیة تنظیم قضاء الاحداث من حیث تشكیل محاكم الاحداث، وكیفیة انعقاد المحكمة، وتوضیح 

للطبیعة القانونیة لمحاكم الاحداث، والضمانات القانونیة لمحاكمة الحدث من حیث سریة المحاكمة، والفصل 

امر الحدث، والضمانات الخاصة بأعتراف الحدث اثناء بقضایا الاحداث بصفة مستعجلة، وحضور ولي 

المحاكمة، وتوصلت الى نتائج من حیث مدى ملائمة التشریعات الخاصة بمحاكمة الاحداث مع مدى 

  ضروف الحدث. 

 التحقیقموضوع محاكمة الأحداث دون أن تقوم بالبحث بشكل معمق بمرحلة  وركزت دراسة عوین على

على ضمانات وبشكل معمق وبهذا ستركز هذه الدراسة بتدائي في القانون العراقي، التحقیق الأمرحلة و الأولي 

  التحقیق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القانونین الأردني والعراقي.

حداث حداث بموجب قانون الأالحمایة الجنائیة للأ، )13()2007دراسة العابورة، رحاب موسى محمد( -  

ستدلال والتحقیق ومرحلة المحاكمة مع حكام الناظمة لمرحلتي الأالأ الدراسة الى بیانهدفت هذه ، ردنيالأ 

وذلك من خلال الاعتماد على ادوات البحث المتمثلة  ردني السابق،حداث الأحداث بموجب قانون الأالأ

خلالها توضیح بالمنهج التحلیلي والاسترشاد بالفقه الجنائي، وذلك من خلال تقسیم الدراسة الى فصول تم من 

 اجراءات الحقیق مع الاحداث وبیان اجراءات المحاكمة مع الاحداث في ظل قانون الأحداث الاردني السابق،

لسنة ) 32(حداث الاردني رقمحداث بموجب قانون الأضمانات التحقیق مع الأ وستركز هذه الدراسة على

                                                             
 (12) عوین، زینب أحمد،(2003)، قضاء الأحداث، رسالة دكتوراه، جامعة النھرین، بغداد، العراق.

 (13) العابورة، رحاب موسى محمد(2007)، المحایة الجنائیة للأحداث بموجب قانون الأحداث الأردني، الجامعة الاردنیة، عمان، الاردن.
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دون التطرق لمرحلة محاكمة  ل،المعد 1983لسنة  )76(حداث العراقي رقموقانون رعایة الأ 2014

  حداث.الأ

-ثناء التحقیق والمحاكمة أحداث الحمایة الجنائیة للأ :بعنوان )14()2010دراسة الحداد، محمد بكر( -

هدفت هذه الدراسة الى الوقوف على نطاق الحمایة الجنائیة للأحداث وتم عرض موضوع ، دراسة مقارنة

ى فقهاء حیت تعریف الحدث لدى علماء الاجتماع والنفس ولدالدراسة من خلال تناول مفهوم الحدث من 

تقدیر سن الحدث، وبیان نطاق الحمایة الجنائیة للاحداث من حیث مرحلة انعدام التمییز والحمایة القانون و 

وایضا تناولت الحمایة الجنائیة الجرائیة الخاصة بملاحقة الاحداث  ،جنائیة في مرحلة الأهلیة الناقصةال

م وذكرت فیه الضمانات المقررة للأحداث في مرحلة التحقیق الابتدائي والحمایة الجنائیة الاجرائیة ومحاكمته

  المقررة للاحداث في مرحلة المحاكمة.

تناولت هذه الدراسة ضمانات التحقیق الأبتدائي وضمانات المحاكمة المتبعة في جنوح الأحداث         

ستتناول ضمانات التحقیق مع بأنها هذه الدراسة  حین تختصفي منفردة في قانون الأحداث الأردني، 

وقانون  2014لسنة  )32(ردني رقم حداث الأالمحاكمة التي جاء بها قانون الأ حداث في مرحلة ما قبلالأ

  المعدل .  1983لسنة  )76(حداث العراقي رقم رعایة الأ

وتهدف ، ضمانات توقیف الحدث في التشریع العراقي :بعنوان، )15()2012دراسة رحمان، نسیم عمر( -

تقسیم الدراسة الى مباحث، المبحث الاول ضمانات توقیف المتهم الحدث من حیث  هذه الدراسة الى تقدیم

تناول فیه الباحث دراسة التوقیف ومبرراته والجهة المخولة به، والمبحث الثاني تناول حالات التوقیف، 

                                                             
 (14)  الحداد، محمد بكر(2010)، الحمایة الجنائیة للأحداث أثناء التحقیق والمحاكمة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة جدارا، اربد، الاردن.

 (15) رحمان، نسیم عمر(2012)، ضمانات توقیف الحدث في التشریع العراقي، بحث مقدم إلى مجلش القضاء في أقلیم كوردستان العراق، العراق.
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سكوت قانون رعایة هي دة التوقیف ومكانه. من النتائج التي توصل لها الباحث والمبحث الثالث تناول م

الأحداث عن تحدید مدة التوقیف وتمدیدها في كل مرة أو بیان حدها الأقصـى وكیفیة احتسابها وتنزیلها من 

قي، بینما ، وركزت دراسة رحمان على دراسة توقیف الأحداث في القانون العرامدة التدبیر المحكوم به للحدث

التحقیق مع الأحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في القانونین الأردني ضمانات ستركز الدراسة الحالیة على 

  والعراقي، وذلك من خلال مقارنة التشریعات في كل من القانونین الأردني والعراقي. 

تكمن اهمیة هذه  ،حداث الاردنلأالعدالة الجنائیة ل :بعنوان، )16()2013(،والمرازیقدراسة الطراونة،  -

الدراسة في توضیح نظام عدالة للأحداث عن طریق الجهود التي یبذلها المركز الوطني لحقوق الانسان في 

مجال عدالة الأحداث، وتبرز اهمیة هذه الدراسة في مجالات عدیدة مثل أنشاء محاكم خاصة بجرائم 

نشاء شرطة مختصة في التحقیق مع الأحدا ث والأخذ ببعض التدابیر البدیلة للتدابیر الاحترازیة او الأحداث وإ

السالبة للحریة، وتوصل الدراسة الى اهمیة وسائل الاعلام في رسم العدالة الجنائیة للأحداث عن طریق نشر 

  الوعي والارشاد وذلك بعد الاهتمام الواسع بالاعلام.

ستخدام المنهج أالتحقیق مع الأحداث وب ضماناتدراسة ستختلف هذه الدراسة في انها ستتمحور حول      

المقارن من خلال مقارنة التشریعات ذات الصلة ما بین المشرع الأردني والمشرع العراقي دون أن تقوم 

  . العدالة الاصلاحیةبالبحث بالسبل الكفیلة بتعزیز منظمومة 

                                                             
 (16)  الطراونة، محمد، والمرازیق، عیسى،(2013)، العدالة الجنائیة للأحداث الأردن، المركز الوطني لحقوق الانسان، عمان.
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  منهجیة الدراسة

حتوى) لمنهج الوصفي التحلیلي(تحلیل الملدراسة على استعتمد هذه ا المناهج المستخدمة في الدراسة: -    

وقانون رعایة الاحداث العراقي  2014) لسنة 32من خلال دراسة وتحلیل احكام قانون الأحداث الأردني رقم(

راء الفقهاء وقرارات المحاكم المتعلقة بهذا الموضوع المعدل بالرجوع الى الكتب وآ 1983) لسنة 76رقم(

ستخدام المنهج المقارن، وذلك من خلال مقارنة . والإزلة اللبس والغموض الذي یواجه بعض الاحكام وتحلیلها

النصوص القانونیة المتعلقة بضمانات التحقیق مع الاحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في كلٍ من القانونین 

ح مواضع اللبس والغموض التي ، وذلك لتحدید التشابه والاختلاف بین القانونین ولإیضاالاردني والعراقي

  .   تفتقر إلیها النصوص موضوع الدراسة
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  الثانيالفصل 

  ماهیة الحدث والمسؤولیة الجزائیة

لابد ان یتم التطرق لمفهوم الحدث ودراسة ماهیة المسؤولیة الجزائیة للأحداث كي تستطیع الباحثة   

شروع في دراسة مراحل التحقیق مع الاحداث الإلمام الكافي بماهیة الحدث والمسؤولیة الجزائیة قبل ال

مفهوم الحدث وماهیة  واجراءات وقرارات سلطة التحقیق الابتدائي. ومن أجل ذلك ستقوم الباحثة بدراسة

  على النحو الاتي: مبحثینهذا الفصل من خلال في  المسؤولیة الجزائیة

  الحدث. : مفهومولالمبحث الأ

 .مفهوم المسؤولیة الجزائیة للاحداث المبحث الثاني:

 

  المبحث الأول

 الحدث مفهوم

وفقاً لمنظور كل تعریف من تلك التعریفات للحدث، وستكون حول مصطلح الحدث، و  اتالتعریف تتباین  

، الحدث لغةً واصطلاحاً  تعریف المطلب الأول سنتناول في ،الحدث من خلال عدة مطالبمفهوم دراسة 

التعریف ، والمطلب الثالث والعربیة تعریف الحدث في العلوم الانسانیة والاتفاقیات الدولیةاني والمطلب الث

 .، والمطلب الرابع جنوح الاحداثالقانوني للحدث
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  المطلب الأول

  تعریف الحدث لغةً وأصطلاحاً 

عرف الحَدَث لغویاً بفتح الدال والحاء وهو صغیر السن أي شاب فإن    ُ السن، ذكر السن یقال حدیث ی

(حُدثان) أي أحداث، ویقال شابٌ حَدَث أي فتي السن، ورجلُ حَدث السن، ورجلٌ حَدَثٌ أي أنه وغلمان

ن، ویقال(غلام) أي وجاء في كتاب مختار الصحاح بأن الحدث هو" صغیر السن، أو حدیث الس .)17(شاب

تطلق عبارة حداثة  . وعلى ذلك)18((رجل حدث) أي شاب كنایة على الشباب وأول العمرحدث، وقد یقال

السن على المرحلة الاولى للعمر وهي مرحلة الطفولة وهي كنایة على الصبي الذي یدعى طفلا إلى أن 

 .)19(یحتلم

على ذلك فإن الدلائل اللغویة توضح أن مفهوم الحدث هو صغیر السن والمقصود به الشاب، لذلك فإنه 

الحدث الطفل والحدث الشاب على الرغم من الاختلاف وبناءاً على ما جاء ذكره فأن الدلائل لم تفرق بین 

الشائع بین المفهومین والمرتبطان بالسن القانوني المعتبر لقیام المسؤولیة الجزائیة وعدم الاخذ بعین الاعتبار 

  لمفاهیم الامور.بین الطفل والشاب فیما یخص النمو والادراك  التمییز على

عبارة عن تعبیر مرادف للشخص صغیر السن" ویطلق وصف  ":یعرف الحدث اصطلاحا على أنه  

الحدث على الشخص الذي وصل لسن البلوغ ولم یتجاوز الثامنة عشرة، أي یقتصر على فئة عمریة محددة. 

وتخضع تلك الفئة لأحكام خاصة في مجال قواعد التجریم والمسؤولیة الجزائیة، وتختلف عما هو مقرر لذات 

                                                             
، دار الحضارة العربیة، ، إعداد وتصنیف ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي، المجلد الاولالصحاح في اللغة والعلوم، )1974( العلایلي، عبدالله )17(

  .240بیروت، ص
  (18) الرازي، سعد بن ابي بكر بن بكر عبد القادر،(1953)، مختار الصحاح، الطبعة السابعة، المطبعة الامیریة، مصر، ص125.

 (19) ابن منظور(1997)، لسان العرب، الجزء الثاني، دار صادر، بیروت، ص132.
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ن ألفاظ الطفل والصبي تطلق على من لم یبلغ الحلم، فعند البلوغ تنتهي هذه  .)20(المسمى من البالغین وإ

ن لفظ الحدث هو أكثر استعمالاً الیوم للصغیر  الصفة، ویأخذ الشخص لفظاً مختلفاً عن تلك الألفاظ، وإ

  .)21(المنحرف كمصطلح لذلك

  

  ثانيالمطلب ال

  الدولیة والعربیةتعریف الحدث في العلوم الانسانیة والاتفاقیات 

جة الدور الاجتماع والنفس بتعریف للصغیر الحدث، وذلك نتی يمثل علم الانسانیةالعلوم هتمت ا  

من  عدیدجاء تعریف الحدث في كذلك  ة الظروف التي أدت الى جنوح الحدث.ي معرفالكبیر لهذه العلوم ف

أو الاتفاقیات المتعلقة بتوفیر الحمایة غیلهم اهتمت بموضوع الاحداث من حیث تش الاتفاقیات الدولیة التي

في الفرع دث في علمي الاجتماع والنفس زمة لحقوق وحریات الاحداث، وعلیه سیتم تناول تعریف الحلاال

  الاول، وتعریف الحدث في الاتفاقیات الدولیة في الفرع الثاني.

  

  

  

                                                             
، منشور 4، دراسة في التشریع الأردني، الدلیل الالكتروني للقانون العربي، صللاحداث جوانب الحمایة القانونیة)، 2012المجالي، نظام توفیق ( )20(

  م.12:05الساعة  2016-7- 2، تاریخ ووقت الزیارة  www.Arablawifo.com الالكترونيعلى الموقع 
، مؤسسة الیمامة الصحفیة، 85، دراسة تطبیقیة، سلسلة كتاب الریاض، العدد القضاء في جرائم الأحداث) 2000الماضي، حمد بن محمد بن حمد،( )21(

  .159ص  لعربیة السعودیة،المملكة ا
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  الفرع الاول

  تعریف الحدث في علمي الاجتماع والنفس

حتى یتم نضوجه الاجتماعي المفهوم الاجتماعي والنفسي هو الصغیر منذ ولادته  الحدث فيیقصد ب  

دیر ة على فهم ماهیة وطبیعة فعله وتق، وتتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في الادراك أي القدر والنفسي

حیث  .)22(الإرادة لدیه أي القدرة على توجیه نفسه إلى فعل معین أو إلى الامتناع عنه نتائجه، مع توافر

على عناصر جوهریة تتمثل بقدرة الحدث على الادراك  لحدثا تعریففي  فقهاء علم الاجتماع عتمدا

أنه "الصغیر منذ ولادته وحتى یتم له النضج وقد ورد تعریف اخر للحدث على  ،لدى الحدث وعناصر الرشد

لم تتكامل لدیه عناصر الرشد إذن فالحدث هو الصغیر الذي ، )23(الاجتماعي، وتتكامل لدیه عناصر الرشد"

الصغیر الذي لم تتوفر الحدث هو" اك ولم یتم نضوجه الاجتماعي. ومما تقدم یتضح انفي القدرة على الادر 

  .)24("لدیه القدرة الكافیة على معرفة نتائج افعاله وتوجیه نفسه لفعل معین او الامتناع

مصطلح الحدث لا یطلق فقط على الصغیر منذ ن أاذ فقهاء علم النفس مفاهیم واسعة للأحداث  أورد  

ولادته بل حتى وهو جنین في رحم أمه، وتنتهي مرحلة الحداثة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في كلا 

لظهور علامات  وبهذا یتضح بأن تحدید مفهوم الحدث یختلف من مرحلة لأخرى وذلك تبعاً  .)25(الجنسین

یعتبر حدث كل من ظهرت علیه علامات البلوغ الجنسي في عمر الحادي البلوغ الجنسي للحدث، أي انه لا 

 عشر في حین انه یعتبر الشخص الذي یبلغ سن العشرین من عمره حدثاً اذا لم تظهر علیه علامات البلوغ

                                                             
  .49، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، صجنوح الأحداث في القانون الجزائري)، 1992قواسمیة، محمد عبدالقادر،( )22(

 (23)  العصرة، منیر، ابو الخیر، طھ(1961)، انحراف الاحداث، الطبعة الاولى، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص28 .

، بغداد، 1، مجلد البحوث الاجتماعیة والجنائیة، عدد جنوح الاحداث عواملھ والرعایة الوقائیة والعلاجیة لمواجھتھ)، 1981ابراھیم، اكرم نشأت،() 24(
  .37ص

 (25) رسلان، نبیلة(1978)، معاملة الاحداث جنائیا، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، ص21.
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الاولى هي مرحلة  ثلاث مراحل رئیسیة،بمراحل حیاة الاشخاص تتمثل  وعلیه وبحسب علماء النفس الجنسي،

المرحلة ، و الثانیة هي مرحلة التركیز على الغیرالمرحلة و  التركیز على الذات،مرحلة  وهي التكوین الذاتي

ج النفسي وفیها تتكامل الشخصیة والقدرات النفسیة لدى الحدث الذي یكون فیها قادرا على و مرحلة النض الثالثة

 ). 26(التفاعل والاندماج مع المجتمع

  :)27(والنفس مرحلة الحداثة إلى عدة مراحل كالآتیة عیقسم علماء الاجتما      

  مرحلة الطفولة المبكرة: تبدأ منذ لحظة الولادة وحتى سن السادسة. -

  مرحلة الطفولة الوسطى: تبدأ من السادسة وحتى سن التاسعة. -

  مرحلة الطفولة المتأخرة: وتبدأ من التاسعة وحتى سن الثانیة عشرة. -

  سن الرابعة عشرة.رة: وتبدأ من الثانیة عشرة وحتى رحلة المراهقة المبكم -

  مرحلة المراهقة الوسطى: وتبدأ من الرابعة عشرة وحتى سن الثامنة عشرة. -

 مرحلة المراهقة المتأخرة: وتبدأ من سن الثامنة عشرة وحتى سن الواحد والعشرین. -

  

  

  

                                                             
، 120، دراسة مقارنة،منشاة المعارف، الاسكندریة، صانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداثق)، 2006موسى، محمود سلمان،() 26(

  .50وانظر كذلك قواسمیة، محمد عبدالقادر، مرجع سابق، ص 

 (27) عبد الرحمن، نائل واخرون(1983)، المبادئ العامة للدفاع الاجتماعي، المطبعة الاردنیة، عمان، ص23.
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 الفرع الثاني

  الدولیة والعربیة تعریف الحدث في الاتفاقیات

لقد ازدادت في الاونة الاخیر معدلات الجرائم التي یرتكبها او یكون جزءاً منها الاحداث، وهي تعد من    

لتي ادت الى المشكلات التي تهم المجتمع الدولي ولا تنصب فقط على المجتمعات العربیة او المحلیة، وا

الحد من هذه المشكلات والانحرافات التي تؤدي بهذه الفئة یجاد وسائل دولیة من اجل إاهتمام الدول كافة ب

ما دفع الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى ابرام اتفاقیات دولیة والتي یة للانحطاط في بؤرة الجرائم، مالعمر 

، 1959 من خلالها یتم الحفاظ على حقوق الاحداث وحریاتهم ومن هذه الاتفاقیات: اعلان حقوق الطفل

دولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، القواعد النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الاحداث (قواعد بكین)، العهد ال

  ، قواعد الامم المتحدة بشأن حمایة الأحداث.1989اتفاقیة حقوق الطفل 

  

: تعریف الحدث في الاتفاقیات الدولیة   أولاً

  1966عام  لحقوق المدنیة والسیاسیةبا الخاص العهد الدولي - 1

ورد في المیثاق أنه "لا یجوز فرض حكم الاعدام بالنسبة للجرائم التي یرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 

 وواضحولم یحدد الطفولة بشكل صریح  وما یؤخذ على العهد انه لم یعرف عبارة الطفل ،)28(ثمان عشر سنة"

وورد كذلك ضمن أحكام المیثاق على أنه یجب  مما ابقى الغموض قائما بشأن مرحلة ماقبل بلوغ سن الرشد.

فصل المتهمون الأحداث عن البالغین، فضلاً عن وجوب إحالتهم بالسرعة الممكنة للقضاء لكي یفصل في 

                                                             
  .1966) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 5- 6المادة(انظر  )28(
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عادة تأهیلهم  قضایاهم مع مراعاة أن الهدف الأساسي في نظام السجون هو إصلاح الأحداث وإ

  .)29(الاجتماعي

  لإدارة شؤون قضاء الاحداث(قواعد بكین)القواعد النموذجیة الدنیا  - 2

تناولت القواعد النموذجیة الدنیا للأمم المتحدة لإدراة شؤون قضاء الأحداث والتي تعرف بقواعد بكین   

هو:"طفل أو شخص صغیر السن، الذي یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة،  المجرم على أن الحدث

ما سبق ان قواعد بكین ، ویتضح للباحثة م)30(مساءلته عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ"

عرفت هذه القواعد الحدث والمجرم الحدث على اعتبار ان هذه عرفت الحدث المجرم بنطاق واسع، حیث 

صفین هما الموضوع الرئیسي للقواعد النموذجیة الدنیا(قواعد بكین)، الا ان هذه القواعد لم تحدد سن معینة الو 

للحدث وهذا احتراما للنظم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والقانونیة في الدول، وهذا یجعل 

الظروف والاوضاع السائدة في المجتمع،  المجال مفتوحاً امام التشریعات الوطنیة لتحدید سن الحدث وحسب

  فهو لا یعتبر انقاصاً للقواعد النموذجیة الدنیا.

  1989اتفاقیة حقوق الطفل  - 3

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة  عرفت المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل تسمیة الطفل على أنه:"      

ومن الملاحظ أن  .)31(القانون المطبق على الطفل"عشرة من عمره ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

                                                             
  ) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.10- 2انظر المادة( )29(
/ أ ) من القواعد النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث في مجموعة صكوك دولیة، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، سنة 2-2المادة ( )30(
، واعتمدتھا الجمعیة العامة 6/9/1985)، أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السابع باعتماد القواعد لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین في میلانو في 1988(

  .29/11/1985والمؤرخ في  22/40للأمم المتحدة بقرارھا رقم 
، 1993ع الجریمة والعدالة الجنائیة، منشورات الأمم المتحدة، الصادرة سنة انظر اتفاقیة حقوق الطفل في خلاصة وافیة لمعاییر الأمم المتحدة لمن )31(  

  نیویورك.



20 
 

الاتفاقیة قد أطلقت اسم" الطفل" على الحدث، وهو المصطلح المتعارف علیه دولیاً والذي یعتبر شائعاً 

  .اصطلاحاً 

تعتبر هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الملزمة والمتخصصة في رعایة الاطفال وهي ملزمة لجمیع الدول   

. التي اكدت على اهمیة )32(الاعضاء في هیئة الامم المتحدة بأستثناء الولایات المتحدة الامریكیة والصومال

 .)33(الاتفاقیة ) من40/1وجوب تحدد سن ادنى للمسؤولیة الجزائیة وتحدیداً في المادة(

  قواعد الامم المتحدة بشأن حمایة الأحداث - 4

ورد مفهوم الحدث ضمن قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم على أنه"    

ویحدد القانون السن التي ینبغي دونها السماح بتجرید الطفل ، شخص دون الثامنة عشرة من العمر هو كل

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال العمل الدولیة اتفاقیةعرفت و  .)34(الطفلة من حریتها من حریته أو

یطبق تعبیر الطفل في مفهوم هذه الاتفاقیة على جمیع الأشخاص "تعبیر الطفل في المادة الثانیة على انه 

 .)35(دون سن الثامنة عشرة"

  

                                                             
(32) Volz, Anna,(2009), advocacy strategies, Training manual, General Comment, Cheldrens Rights in Juvenile 
justice, Volzdefence for children international ,NO.10 ( DCI), Switzerland. 

، والمصادق علیھا من قبل المملكة الاردنیة الھاشمیة بقانون التصدیق على اتفاقیة حقوق 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  40/1انظر المادة  )33(
بالقانون  1989. صادق العراق على اتفاقیة حقوق الطفل لسنة3991، ص 4787والمنشورة في الجریدة الرسمیة عدد  2006) لسنة 50الطفل رقم(

) من المادة(3500، والمنشورة في الوقائع العراقیة عدد 1994) لسنة 3رقم( ً ً على الفقرة(أ/أولا )من الاتفاقیة والمتعلقة بحق الطفل بأختبار 14، متحفظا
  الدین، لانھ یتعارض مع احكام الدین.

حریتھم، التي أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السادس بإعتمادھا لمنع  ) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من11انظر البند( )34(
، وكما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمیعیة العامة 1990أیلول من عام  7آب إلى  27الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في ھافانا من 

  .1990كانون الأول من عام  14) المؤرخ في 45/113للأمم المتحدة رقم (
)، اعتمدت من طرف المؤتمر العام 182اتفاقیة العمل الدولیة بشأن حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال والاجراءات الفوریة للقضاء علیھا، رقم ( )35(

بتاریخ  4623 الرسمیة رقم الجریدة في ونشرت 2000 )، عام182( رقم الاتفاقیة على الأردن صادق. 17/6/1999لمنظمة العمل الدولیة في 
1/10/2003 .  
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 :   تعریف الحدث في الاتفاقیات العربیةثانیاً

على انه" یقصد بالحدث في  الاتفاقیة العربیة بشأن عمل الحدث الحدث في المادة الاولى منجاء تعریف 

مجال تطبیق احكام هذه الاتفاقیة الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره، سواء كان 

جاءت استكمالاً ، وهي اول اتفاقیة عربیة متخصصة في مجال عمل الاطفال، والتي )36(ذكراً أو انثى"

  للاتفاقیات العربیة الاخرى المتخصصة في مجال عمل الاطفال.

الوحیدة التي تم التطرق أن الاتفاقیة العربیة بشأن عمل الحدث هي الاتفاقیة مما تقدم یتضح للباحثة 

، حداثلتعریف الحدث بها، فلم ألمس دور الاتفاقیات العربیة كما في الاتفاقیات الدولیة بخصوص موضوع الا

  .ومدى اهتمام الاتفاقیات الدولیة بوضع قواعد واجراءات وتعریفات للحدث وكیفیة التعامل معه

  

  

   

                                                             
، المعتمدة من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورتھ الثالثة والعشرین بالقاھرة 1996لعام  )18(یة العربیة بشأن عمل الأحداث رقملاتفاقا )36(

  .1996مارس  23إلى  17الفترة من  خلال
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  المطلب الثالث

  التعریف القانوني للحدث

یعرف الحدث على أنه صغیر السن الذي وصل سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، واتفقت التشریعات 

یتم الثامنة عشر من عمره. إلا أن دولاً قد عملت على رفع سن  موالاجنبیة على ان الحدث هو من ل العربیة

الحدث الى الواحد والعشرین سنة كالسوید، أو تنقصه إلى سن عشرة كالهند، وهذا یرجع للأختلاف في 

وستتم دراسة التعریف القانوني للحدث في كل من التشریع  .)37(العوامل الأجتماعیة والثقافیة والمناخیة للدول

  .تباعاً  للوقوف على أبرز أوجه التشابه والاختلاف إن وجدت والتشریع العراقي يالأردن

  

  الفرع الاول

  الحدث في التشریع الأردني تعریف

أول قانون وضعه المشرع الأردني بشأن  1951) لسنة83یعتبر قانون الأحداث الأردني رقم (

 1954وصدر عام ، قانون الأحداث المجرمین" ن اسم "وقد سمي ذلك القانو  الأحداث والجرائم التي یرتكبونها

) لسنة 24حداث رقم(وأصدر المشرع الأردني بعد ذلك  قانون الأ قانون أطلق علیه "قانون إصلاح الأحداث"،

 1983ن وجرى تعدیل بعض أحكامه عامى التشریعات السابقة الخاصة بالأحداث الجانحیغلوالذي أ 1968

والذي ألغى القانون الذي سبقه والتعدیلات التي  2014) لسنة 32(رقمنون قانون الأحداث إلى أن صدر قا

                                                             
  .2وعالمیة، دار النھضة العربیة، بیروت، ص، دراسات عربیة علم النفس الاجتماعي)، 1985أبو النیل، محمود السید( )37(
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طرأت علیه مع الاستمرار بالعمل بالأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل او أن تستبدل 

  .2014) لسنة32قانون الاحداث الاردني رقم() من 46(ل مدة أقصاها سنة كما نصت المادةبغیرها خلا

على أنه:" كل من لم یتم  2014) لسنة32مفهوم الحدث في قانون الأحداث الأردني رقم (ورد  

، وورد تعریف آخر للحدث في قانون مراقبة السلوك الأحداث على أنه:" كل )38(الثامنة عشرة من عمره"

  .)39(شخص أتم السابعة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى"

تعیین منه  في الفقرة الأولى والثانیةقانون الاحداث الاردني  )6(الأردني في المادةلقد أورد المشرع  

أن الفقرة الأولى تعتبر بنود الأحوال المدنیة بینة على تاریخ میلاد الحدث ما لم  حیث ،السن القانوني للحدث

یثبت تزویرها، والفقرة الثانیة بینت أن الغایة في تطبیق هذا القانون واعتمادها وقت ارتكاب الفعل حمایة 

م بلوغه سن فالمشرع الأردني قد ربط تعریف الحدث ببلوغ الشخص سن السابعة وعد .)40(الحدث ورعایته

الثامنة عشرة، إذ أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشرة یخرج من مرحلة الحداثة إلى مرحلة المسؤولیة 

أن المرحلة العمریة التي  یتضح 2014من خلال دراسة قانون الأحداث الأردني لسنة و  الجزائیة الكاملة.

ند اتمام سن الثانیة عشرة وحتى نهایة تنطبق علیها أحكام القانون المشار إلیه وهي المرحلة التي تقع ع

  الثامنة عشرة من العمر.

  :)41(قسم ذات التشریع الأحداث حسب الفئة العمریة في المادة الثانیة إلى ثلاث مراحل عمریة      

  الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. -أ

                                                             
-11-2)، بتاریخ 6371) على الفصحة(5310، المنشور على الجریدة الرسمیة عدد(2014) لسنة 32) من قانون الأحداث الأردني رقم(2المادة() 38(

2014.  
   .16/5/2006، بتاریخ 4759الجریدة الرسمیة رقم: ، المنشور على 2006) لسنة 37) من قانون مراقبة سلوك الأحداث الأردني رقم(2المادة( )39(
  .2014) لسنة 32) من قانون الأحداث الأردني رقم(6المادة( )40(
  .2014) لسنة 32) من قانون الأحداث الأردني رقم (2المادة( انظر )41( 
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  رة ولم یتم الثامنة عشرة.المراهق: من أتم الثانیة عش - ب

  الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة. -ج

إن العلة التي ابتغاها المشرع من تقسیمه لتلك الفئات العمریة مدى ادراك الحدث للأفعال التي یقوم     

راحل التي لال المبها ومدى خطورتها على المجتمع، إذ أن الادراك یختلف من مرحلة عمریة إلى أخرى خ

الفتى، حیث أن المشرع قد رتب الجزاءات آخذاً والتي یطلق علیها مرحلة الحدث والمراهق و  یمر بها الحدث،

ومن  بعین الاعتبار تلك المرحلة العمریة التي یقع ضمنها الشخص مرتكب الجرم الجزائي وحسناً فعل بذلك.

دراكه وصولا إلى مرحلة الادراك والتمییز الكاملین، المسلم به أنه كلما ازداد سن الحدث كلما زاد وعیه  وإ

  ویفترض مع تقدم السن ازدیاد نسبة الوعي والادراك.

 الذین یرتكبون جرائم، وذلك الجانحین طور منظوره للأحداثالمشرع الأردني قد  توصلت الباحثة الى ان

الاحداث الاردني الصادر سنة  تغیر اسم القانون الخاص بقضایا الاحداث، حیث كان یعد قانونمن خلال 

الاحداث على انهم مجرمین قاموا بإرتكاب افعالاً جرمیة ویجب محاسبتهم علیها، ولم یأخذ المشرع  1951

 مقارنة مع قانونفي تسمیة الاحداث الجانحین بالمجرمین بمدى الاثار السلبیة التي تطرأ على نفس الحدث، و 

، فقد أوضح المشرع في هذا القانون الغایة صلاح الأحداثإ والذي سمي بقانون 1954الاحداث لسنة 

والهدف من وجود قانون خاص للاحداث وهو اصلاح الحدث الجانح او المعرض للجنوح. وفي ما یتعلق 

ز هذا ییوهو عدم تطرق المشرع لاي مصطلح یم 2014) لسنة 32بتسمیة قانون الاحداث الاردني رقم(

 الرعایة والاصلاح ومراعاة المصلحة الاحداث هو قانون شامل على القانون والهدف منه هو ان قانون

الفضلى للحدث الجانح او المعرض للجنوح، وهذا تطور یشهد للمشرع الاردني الذي یسعى دائما للوصول الى 

 .العدالة والمساواة
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  الفرع الثاني

  الحدث في التشریع العراقيتعریف 

في  الحدثالمشرع العراقي فقد عرف  عراقیة قوانینلقد ورد مصطلح الحدث والصغیر في عدة 

من اتم التاسعة من العمر ولم یتم  یعتبر حدثاً  -ثانیاً ه" بأن /ثانیاً) من قانون رعایة الاحداث العراقي3المادة(

ویتضح من هذا النص بأن الحدث هو الشخص الذي اتم التاسعة من العمر ولم یتم ، )42("الثامنة عشرة

ن تقام دعوى أنه لا یمكن إولیة الجزائیة، حیث سن المسؤ  العراقي علیه فقد حدد المشرع وبناءاً الثامنة عشر، 

تسمیتین ، وحددت ذات المادة ان للحدث )43(تم التاسعة من العمرأالحدث قد جزائیة الا في حالة اذا ما كان 

علیه  ، وهذا ما نصتتىالحدث الصبي والحدث الف وهما تختلف بأختلاف المرحلة العمریة التي یمثلها،

) من قانون رعایة الاحداث العراقي/ثالثاً و 3المادة( یعتبر الحدث صبیا اذا اتم التاسعة  -ثالثاً على انه"  رابعاً

رة من عمره ولم یتم الثامنة یعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عش -من عمره ولم یتم الخامسة عشرة. رابعاً 

   ".عشرة

العامل الحدث وهو:"كل شخص ذكراً كان ام انثى بلغ الخامسة عشرة من العمر ولم عرف قانون العمل   

. والغرض من تحدید سن معینة للحدث هو منع تشغیل الاطفال الذین تقل )44(یتم الثامنة عشرة من العمر"

  .)45(اعمارهم عن الحد الادنى الذي حدده القانون وهو الخامسة عشرة

                                                             
  .Aug/1/1983تأریخ النشر: ،Jul/20/1983المعدل، تاریخ الاصدار 1983) لسنة 78) قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(3انظر المادة( )42(

ً) 47انظر المادة( )43(   .المعدل 1983) لسنة 78قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(/اولا
/تشرین 9)، في تاریخ 4386، المنشور في الجریدة الرسمیة عدد(2015) لسنة 37/عشرون) قانون العمل العراقي رقم(1انظر المادة( )44(

  .2015الثاني/
  .2015) لسنة 37) من قانون العمل العراقي رقم(7ر المادة(انظ )45(
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 السابعة اتم قد الجریمة ارتكاب وقت كان من حدثا یعتبر "لحدث على انه:عرف قانون العقوبات العراقي ا

ذا الثامنة یتم ولم عمره من  ولم أتمها قد كان إذا أما صبیا اعتبر عشرة الخامسة اتم قد الحدث یكن لم عشرة وإ

  .)46("فتى اعتبر عشرة الثامنة یتم

  
الصغیر  1983) لسنة 76(في قانون رعایة الاحداث رقم بخصوص مصطلح الصغیر فقد عرف أما  

بأنه: من لم یتم التاسعة من عمره. وبناءا على ما جاء فأن الصغیر هنا هو من لم یتم التاسعة من عمره 

  .)47(لذلك فهو خارج نطاق سن المسؤولیة الجزائیة

ر الممیز في ان المشرع حدد جاء في القانون المدني العراقي تمییز بین الصغیر الممیز والصغیر غی   

وهو من اتم السابعة من العمر ولم یتم الثامنة عشرة، الصغیر الممیز:  .)48(سن التمیز بسبعة سنوات كاملة

وتعد تصرفاته النافعة نفعا محضا صحیحة وان لم یأذن بها ولیه، ولا قیمة لتصرفاته الضارة، اما تصرفاته 

وهو من لم یتم السابعة من  ، والصغیر غیر الممیز:)49(على اجازة ولیه الدائرة بین النفع والضرر فتعد موقوفة

  .)50(، وتعد جمیع تصرفاته باطلة وان اذن بها ولیهالعمر

خلصت الباحثة في ما سبق ان المشرع العراقي قد فرق بین الحدث الصبي والحدث الفتى، الصبي هو 

الحدث الذي أتم التاسعة ولم یتم الخامسة عشرة، والفتى هو من اتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة، 

یفرضها قانون رعایة الاحداث  والغایة من هذا التمییز بین الفئات العمریة هو نظراً لاختلاف التدابیر التي

العراقي على الحدث الجانح او الذي یقوم بأفعالٍ جرمیة، وذلك لاختلاف الوعي ولادراك بین المرحلتین 
                                                             

  .9/15/1969 تاریخ: ،1778رقم العدد: ،الوقائع العراقیة، المنشورة في  1969) لسنة111) قانون العقوبات العراقي رقم(66انظر المادة( )46(

  المعدل. 1983) لسنة 76/اولا) من قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(3انظر المادة( )47(
) 3015وتعدیلاتھ، المنشور في الجریدة الرسمیة المسماة بالوقائع العراقیة، عدد( 1951) لسنة 40) القانون المدني العراقي رقم(97/2انظر المادة( )48(

  .8/9/1953) بتارخ: 243صفحة(
  ) القانون المدني العراقي.97/1دة(انظر الما )49(
  ) القانون المدني العراقي.96انظر المادة( )50(
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العمرییتین. وتجلى اهتمام المشرع العراقي بتعریف الحدث ایضاً في عدة قوانین كقانون العقوبات وقانون 

من الاجدر بالمشرع العراقي التعدیل على قانون العقوبات الذي حدد  العمل العراقي والقانون المدني، الا انه

سن المسؤولیة الجزائیة بسبعة سنوات على الرغم من القیام بالتطرق لسن المسؤولیة الجزائیة للحدث في قانون 

  رعایة الاحداث العراقي.

  

  رابعالمطلب ال

  جنوح الأحداث

المضاد للسلوك الاجتماعي السوي، ویتضح ذلك في یتمثل انحراف الاحداث في السلوك السیئ      

، ویعتبر جنوح )51(ارتكاب الحدث فعلاً یعد جریمة معاقب علیها، مما یعتبر انحرافاً جنائیاً یطلق علیه بالجنوح

الأحداث أو انحرافهم من القضایا التي لها دور هام في الدراسات القانونیة لما لهذه الفئة العمریة من أهمیة، 

على تطویر تمت الدول بمشكلة جنوح الأحداث وقامت بسن التشریعات الملائمة لهذه المشكلة وعملت فقد اه

لذي رافق میادین الحیاة ما تزال الدول تطور علیها باستمرار كي تواكب التطور االتشریعات ذات الشأن و 

الفرع  في فرعین، سیتناوللول جنوح الأحداث من خلال دوستتم دراسة هذا المطلب  للوقوف على م ؛المختلفة

  الفرع الثاني نطاق جنوح الأحداث.و جنوح الأحداث،  تعریفالأول 

  

                                                             
  .39)، جنوح الاحداث في العراق، مطبعة بغداد، العراق، ص1960إبراھیم، أكرم نشأت( )51(
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  الفرع الاول

  جنوح الاحداث تعریف

حَ، بمعنى (جنح) ةً الى الجذر الثلاثيجنوح لغ یعود اصل كلمة   مال. واشتقاق كلمة الجنوح من جَنَ

مخالفة یقوم بها الجانح ویعاقب علیها القانون، " بأنه:وقد عرف الجناح . )52(یجنح، جنوحاً، والجُناح هي الأثم

نه: أي فعل أو نوع من السلوك أو وجاء في تعریفٍ آخر بأ. )53("ویشیر الى اي عمل یلحق الاذى بالاخرین

على انه: الفشل في أداء  وعرف كذلك. )54(موقف یمكن ان یعرض على المحكوم ویصدر فیه حكم قضائي

ما یكون  طفال الصغار، وهذا السلوك غالباً نه خرق للقانون عند الأألخطأ، أو الواجب، أو أنه ارتكاب ا

ذ تستدعي انتباه المحكمة الیه، وهذا یطلق على المخالفات إعن طفل أقل من ثمانیة عشرة سنة،  صادراً 

   .)55(البسیطة التي یرتكبها الصغار ضد القانون الاجتماعي السائد

الحدث الجانح هو الشخص الذي یقع ضمن المسؤولیة الجنائیة ولم یصل لسن الاهلیة المدنیة، یعتبر   

فإذا ارتكب الحدث مؤثماً ، الجنوح هي صفة تطلق على الصغیر الذي لم یتم الثامنة عشرة من عمرهف

ذلك لان جنوح الاحداث ؛ و اً و جناحأ اً ولكنه غیر مؤثم جنائیا، فلا یعتبر هذا الفعل جنوح و اخلاقیاً أ اجتماعیاً 

  .)56(هو تعبیر عن تخصص نوعي لحالة من السلوك الاجرامي المقترن بصغر السن

                                                             
  .119، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، صمختار القاموس)، 1983الزاوي، الظاھر احمد( )52(
  . 1975، دار المعرفة الجامعیة، مصر، صالمرجع في علم النفس الحدیث)، 1995العیسوي، عبد الرحمن( )53(
  .9: دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات الجامعیة، بیروت، صالاحداث المنحرفون)، 1990جعفر، علي محمد( )54(
  .29العربیة، الطبعة الاولى، بیروت، ص، دار النھضة سیكولوجیة الجنوح)، 1984العیسوي، عبد الرحمن( )55(
  .272عبد الملك، جندي، مرجع سابق، ص) 56(
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هو و من التعریفات السابقة المعنى المتفق علیه بین فقهاء القانون في تعریف الجنوح تستخلص الباحثة    

لذلك نتیجة لهذه الافعال أو من قبل الحدث الذي لم یكمل الثامنة عشرة من عمره، خرق للقاعدة القانونیة 

  السلوكیات المخافة للقانون یتم اعادة اصلاح الحدث وتقویم سلوكه تطبیقاً لما جاء في قانون الاحداث.

  

  الثانيالفرع 

  نطاق جنوح الأحداث

ن جنوح الصغار كإجرام الكبار یعود بالضرر المباشر على المجتمع، وعلى حیاة الأفراد وسلامتهم، أ   

وعلى بالضرر علیهم  وح الاحداث یعودفأن جن المستقبل الواعد للمجتمع وأملهلأحداث هم وبما أن ا

  .)57(وأسرهم مجتمعاتهم

، الصورة الاولى الجنوح الفعلي أو الایجابي(الجنوح الحقیقي)، والصورة الثانیة لجنوح الأحداث صورتین   

. الجنوح الحكمي(الجنوح الاعتباري أو الافتراضي)، وسیتم دراسة   هذه الصور والتمییز بینهما تباعاً

: الجنوح الفعلي   اولاً

یطلق على الجنوح الفعلي الجنوح الحقیقي أو الاصلي أو الایجابي، وهذا النوع من الجنوح یكون فیه   

الحدث مرتكب لجریمة جنائیة، كأن تكون جریمة سرقة أو تزویر أو ایذاء أو ضرب، و أذا قام الحدث 

  ثر في ملك الغیر، كأن یقوم بأشعال النار في ملك الغیر فیعتبر حدثاً جانحاً.بأرتكاب افعالاً تؤ 

                                                             
  .8، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص قانون الأحداث الجانحین)، 1992الجوخدار، حسن( )57(
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یعتبر الجنوح الفعلي أو الایجابي، النموذج المباشر لجنوح الحدث الجنائي، لانه یكشف بشكل قطعي   

الناتجة عن الحالة الاجرامیة للحدث وایضاً لانه الصورة المؤثرة اكثر من غیره في المجتمع من حیث الاثار 

  عن السلوك الاجرامي للحدث والتي تمس أمن وطمأنینة الأفراد والمجتمع.

إقدام  یةتقوم الخطورة الاجرامیة على احتمالحیث  الخطورة الاجرامیة مناط الجنوح الفعليتعتبر 

، والمقصود به هو قیام الحدث بارتكاب جریمة سابقة مرة اخرى تالیة أي جریمةافعالاً الحدث على ارتكاب 

الخطورة الاجرامیة ویخشى علیه من ان یرتكب جریمة جدیدة، فالخطورة الاجرامیة هي نتیجة ولدت لدیه 

، فلا یجوز اعتباره اجر أالتي صدرت منه، فإذا لم یسبق للحدث أقتراف فعلاً  ةفعال غیر القانونیة السابقللأ میاً

، حتى  . وعلیه فإن الأساس الذي الاقدام على  وأن توافرت لدیه احتمالاتجانحاً أرتكاب افعالاً جرمیة مستقبلاً

قیام الحدث بأفعال جرمیة سابقة ولدت لدیة الخطورة الاجرامیة یعتد به المشرع لقیام الخطورة الاجرامیة هو 

 .)58(لاحتمالیة أرتكاب أفعلاً جرمیة أخرى

  ثانیاً: الجنوح الحكمي

یقصد بهذه الصورة من الجنوح هي الحالة التي لا یرتكب فیها الحدث اي فعل او سلوك إجرامي، ولكنه   

یكون عرضة للجنوح، ولهذا یطلق علیه جنوح حكمي أو افتراضي، أي انه صوري ولیس حقیقي ویطلق على 

  الحدث في هذه الصورة (بالحدث المعرض للجنوح او الانحراف).

من الجنوح في حال تواجد الحدث في إحدى الحالات التي نص علیها القانون على  تتوافر هذه الصورة   

سبیل الحصر، على اعتبار هذه الحالات تُعرض الحدث لإرتكاب الجرائم، والتي یفترض فیها القانون إنها 

دم توفر تشكل خطورة أجتماعیة، والتي تعتبر مقدمة تدفع بالحدث الى أرتكاب أفعالاً جرمیة رغم التسلیم بع
                                                             

  .102موسى، محمود سلمان، مرجع سابق، ص )58(
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الخطورة الأجرامیة للحدث، والتي یكون فیها الحدث بحاجة ماسة الى الحمایة والعنایة والمساعدة، من أجل 

عدم انخراط الحدث في هذه الظروف التي فثرضت علیه وجعلته في موقف غیر ملائم لطبیعته أو نموه 

ك الظروف التي تجعله معرضاً العقلي أو البدني، ولذلك تكون مهمة المجتمع حمایة هذا الحدث من تل

  للجنوح.

(الحدث المشرد) وهو نفس التعبیر الذي یقصد به التشریعات العربیة أستخدام مصطلحتفضل بعض    

صورة الجنوح الحكمي أو الأفتراضي، فالحدث المشرد هو الحدث المعرض للجنوح، وحالات التشرد هي 

  .)59(حالات التعرض للجنوح

ردني مغایر عن موقف أغلب التشریعات العربیة التي وضعت احكاماً تنظم جاء موقف المشرع الا   

احوال الحدث المشرد، فقد جرى تعدیل على بعض المصطلحات الواردة في قانون الاحداث القدیم ومن 

المحتاجین للحمایة أو ستبدل المشرع تسمیة المشردین بـ(ضمنها مصطلح الاحداث المشردین فقد ا

ومقاصد القواعد النموذجیة  2014) لسنة 32، وذلك من اجل ان یتفق قانون الاحداث الجدید رقم()60(الرعایة)

  (قواعد بكین).الدنیا

أما المشرع العراقي فقد خصص الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون رعایة الاحداث العراقي   

یعتبر الصغیر أو الحدث  -: اولاً )61(بأحوال الحدث المشرد ومنحرف السلوك، فقد عرف الحدث المشرد بأنه

ة وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسیل - أ مشرداً اذا:

مارس متجولا صبغ الاحذیة او بیع السكایر او ایة مهنة اخرى  -ب لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.

                                                             
  .99ص  موسى، محمود سلمان، مرجع سابق، )59(

  .2014) لسنة 32) قانون الاحداث الاردني رقم(33المادة ( )60(
  .1983) لسنة 76) قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(24المادة( )61(
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لم یكن له محل اقامة معین او اتخذ الاماكن  -جـ وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة. تعرضه للجنوح،

ترك منزل ولیه او المكان  -هـ روعة للتعیش ولیس له ولي او مرب.لم تكن له وسیلة مش -د اوى له.العامة م

  ."غیر ذویه یعتبر الصغیر مشردا اذا مارس ایة مهنة او عمل مع -ثانیا الذي وضع فیه بدون عذر مشروع.

الخطورة الأجتماعیة  تعداعیة هي مناط قیام الجنوح الحكمي حیث الخطورة الأجتمتعتبر     

الأساس الذي تقوم علیه فكرة الجنوح الحكمي، وتتمیز عن الخطورة الجرمیة في أن الحدث الذي یتصف 

ن الحالات التي تعرضه بالخطورة الأجتماعیة، لم یكن قد أرتكب أفعالاً جرمیة، وأنما یقع ضمن حالة م

  للجنوح والتي حددها القانون على سبیل الحصر.

تعتبر الخطورة الأجتماعیة أوسع نطاقاً أذ یشمل كل ضرر یصیب المجتمع ولو لم یكن ناشئاً عن     

بمرحلة جریمة جنائیة، وان احوال الخطورة الاجتماعیة لا تتعلق بالجرائم والافعال المؤثرة جنائیا، ولكنها ترتبط 

سابقة على ارتكاب الجریمة، وحرصاً على المشرع فقد أراد حمایة الحدث من الانزلاق في تیار الجریمة، وذلك 

في أن یواجه هذه المرحلة بقصد القضاء على العوامل والظروف التي تبنى باحتمال أرتكاب الحدث جریمة 

. ن للاحتمال طابعاً علمیاً، حیث أنه یفترض دراسة مستقبلاً للعوامل الأجرامیة وتحدید قوتها وأستخلاص لما  وإ

  .)62(تتضمنه من قوة سببیة تدفع الحدث نحو أرتكاب الجریمة

  

  

  

                                                             
  . 102موسى، محمود سلمان، مرجع سابق، ص )62(
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  الفرع الثالث

  التمییز بین الجنوح الفعلي والجنوح الحكمي

هنالك فروق جوهریة بین صورتي الجنوح، لذلك یجب التمییز بین هاتین الصورتین للجنوح والذي    

الأختلاف في مضمون كل صورة منهما، وأهم هذه الفروق هي أن الجنوح الفعلي هو جنوح یرتكز على 

حقیقي، یقوم على أساس الخطورة الاجرامیة والتي یتوصل لها عن طریق أرتكاب الحدث أفعلاً جرمیة یعاقب 

  علیها القانون.

ة الاجرامیة التي الجنوح الحكمي هو جنوح أفتراضي من صنع المشرع، ویرتكز على الخطور یعد    

یستدل علیها من تواجد الحدث في ظروفٍ وحالات حددها المشرع على سبیل الحصر والتي تجعل الحدث 

  عرضة للجنوح.

الحلقة الدراسیة للشرق الأوسط لمنع الجریمة في تم الاشارة الى أهمیة التمییز بین صور الجنوح    

، حیث اوردت في مقرراتها" أن حالة عدم الائتلاف 1955ومعاملة المذنبین التي عقدت في كوبنهاجن عام 

متماثلین أو مترادفین یمكن أن یحل أحدهما  وحالة الأجرام من جهة أخرى، لا یعتبرا أو التكیف من جهة،

محل الآخر، بل هما نوعان مختلفان، ولهذا یجب أن یكون كل تعبیر منهما مختلفاً عن الآخر في المعنى 

، یجب ان یفهم بإجرام الأحداث، الحالة التي یأتي فیها الحدث فعلاً یعد جریمة والمدلول، وفي ضوء ذلك

یعاقب علیها القانون، إذا أرتكبه البالغ"، وهذا ما أكده المؤتمر الدولي الثاني للأمم المتحدة لمنع الجریمة 
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دث الجانح والحدث ، والذي أقر على ضرورة التفریق بین الح1960ومعاملة المذنبین الذي عقد في لندن عام 

  .)63(المعرض للجنوح

نتیجة لهذا الأختلاف بین صورتي الجنوح فأن الآثار التي تترتب على الجنوح تختلف بأختلاف كل    

صورة من صور الجنوح في حال ما اذا كان جنوحاً فعلیاً أو حكمیاً، حیث ان الجنوح الحكمي یستهدف اتخاذ 

الحمایة للحدث، وهي تدابیر تربویة وتأدیبیة، ولیس لها أي طابع عقابي، التدابیر المناسبة لتوفیر المساعدة و 

فالحدث المعرض للجنوح الحكمي لا یجوز أخضاعه لأي نوع من التدابیر الوقائیة ولا عقوباتٍ جنائیة، 

 فالحدث لم یرتكب أفعالاً جرمیة، أما الجنوح الفعلي وهي الصورة التي یخضع لها الحدث للتدابیر الوقائیة

ولبعض العقوبات في بعض الأحوال المعینة في القانون والتي یكون الهدف منها الردع، بأعتبارها جزاءً 

  .)64(جنائیاً یعبر عن رد فعل المجتمع تجاه الأفعال الاجرامیة الصادرة من الحدث الجانح جنوحاً فعلیاً 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  . 101موسى، محمود سلمان، مرجع سابق، ص )63(
  .104موسى، محمود سلمان، مرجع سابق، ص )64(
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  المبحث الثاني

  للاحداث المسؤولیة الجزائیةمفهوم 

الامم القدیمة في قوانینها على مسؤولیة الطفل في الافعال التي یقوم بها، مستندة الى ذلك قرت أ    

بمسألتین: الاولى بأعتباره أحد افراد جماعته وأسرته، فأذا ارتكب احدهم فعلاً فأنه یعتبر مسؤول عنها أخذاً 

التي یرتكبها هو بالذات وكان بالمسؤولیة الجماعیة. والمسألة الثانیة هي مسؤولیته الشخصیة عن الافعال 

  .)65(العقاب یتناول حریته وجسده

ن فئة صغار السن والشباب تشكل أغلبیة في المجتمعات العربیة وخصوصاً في كل من المجتمع أ   

الأردني والعراقي، وهذه الفئة هي نواة المجتمع، ولهذا اهتمت تشریعات الدول بهذه الفئة من حیث جنوحها و 

تهتم بها علوم متعددة، وسیتم مسؤولیتها الجزائیة إذا ما جنحت مع التأكید على أن فكرة المسؤولیة فكرة معقدة 

المسؤولیة  مفهومدراسة مدلول مفهوم المسؤولیة الجزائیة للأحداث من خلال فرعین، الفرع الأول سیتناول 

  في المطلب الثاني. تدرج المسؤولیة الجزائیةو ، في المطلب الاول الجزائیة

  

  

  

  

                                                             
ً عن 5، دراسة مقارنة، مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، صحقوق الحدث أمام قضاء الأحداث)، 2011الكواري،أحمد بن عبدالله( )65( . أخذا

  : معھد البحوث والدراسات العربیة.موانع المسؤولیة الجنائیة)، 1971التونجي، عبد السلام،(
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  لالأوالمطلب 

  المسؤولیة الجزائیة تعریف

الجزائیة بصورة عامة هي أن یتحمل الانسان نتائج افعاله واعماله غیر المشروعة او تعني المسؤولیة   

التمییز والادراك والتي  المحرمة والتي یقوم بها بطوعه واختیاره، ویتضح لنا أن أساس المسؤولیة الجزائیة هو

أثناء القیام بأفعاله  حریة الأختیار، وتتوقف هذه الحریة على ما یتمتع به الجاني من تمییز وأرادةتتسم ب

، ، وفقهاً لغةً واصطلاحاً  المنظور الیهاالجرمیة، ولهذا فأن تعریف المسؤولیة الجزائیة یختلف من حیث 

  .، وسیتم دراستها تباعاً وقانوناً 

  

  واصطلاحاً  أولا: تعریف المسؤولیة لغةً 

م  قوله تعالى:" یقال من سَأَل یسأل بمعنى طلب ویطلب، والمسؤولیة الأمر المطلوب؛ ومنه    ُ نَّه مْ إِ قِفُوهُ وَ

ونَ  سْئُولُ مْ  وقد یضاف وجوباً فقد تكون المسؤولیة الأمر المطلوب وجوباً، كما في قوله عز وجل:" .)66("مَّ ُ  لَّه

ا َ ا فِیه ونَ  مَ ُ شَاء دِینَ كَانَ  یَ ىٰ  خَالِ بِّكَ  عَلَ عْدًا رَ سْئُولاً  وَ السین . وتعرف المسؤولیة أیضاً بأنها ترجع على )67("مَّ

، ومسألة واسم الفاعل منه السائل، واسم المفعول  والهمزة واللام، كلمة واحدة فیقال سأل یسأل سؤالاً

  .)69(، وتعني كذلك المطلوب الوفاء به، وتعني المحاسبة عنه وهي في جوهرها التزام شخصي)68(مسؤول

                                                             
  ) سورة الصافات.24الآیة ( )66(
  الفرقان. ) سورة16الآیة ( )67(
  .124، تحقیق وضبط ھارون، عبدالسالم محمد، دار الجیل، بیروت، ص معجم مقاییسابن فارس،  )68(
  .143، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، ص الإثم الجنائي)، 1988بلال، أحمد عوض( )69( 
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ویحاسب علیه، أو أنها التبعة تعرف المسؤولیة اصطلاحاً بأنها أهلیة الشخص بأن ینسب إلیه فعله   

  .)70(التي تترتب نتیجة قول أو فعل صادر بنیة من المسؤول ویترتب علیها آثاراً دنیویة وآخرویة

  

  : تعریف المسؤولیة فقهاً نیاً ثا

عن تبعات ذلك الأمر. ویقال أنا برئ من  تعرف المسؤولیة فقها بأنها مسائلة من یقع على عاتقه أمر  

 كذلك المسؤولیة تعنيو  .)71(العمل، وتطلق أخلاقیاً على الالتزام بما یصدر عنه قولاً أو عملاً المسؤولیة لهذا 

تحمل الانسان نتیجة عمله، فالإنسان یسأل عما یقع منه من مخالفة أفعاله وتصرفاته سواء أكانت سلبیة أم 

ترتبة على توافر أركان الجریمة، . والمسؤولیة الجزائیة فهي الألتزام بتحمل الآثار القانونیة الم)72(إیجابیة

وموضوع هذا الالتزام فرض عقوبة، أو تدبیر أحترازي حددها المشرع الجزائي في حالة قیام مسؤولیة أي 

 .)73(شخص عن الجریمة

  

  : تعریف المسؤولیة  قانوناً ثالثاً 

والتمییز، والمسؤولیة وتوافر الإدراك  ن المسؤولیة بحكم القانون تتولد مع وجود حریة الاختیارأ   

   شخصیة لا توقع إلا على مرتكب الجریمة.

                                                             
، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة، الطبعة الثانیة،  وتطورھاالمسؤولیة الجنائیة أساسھا )، 1991كمال الدین، امام محمد( )70(

  . 219المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ص 
  .411دن، ص، الجزء الأول، دار وائل للنشر، الأرالمعجم الوسیط)، 1988(،أنیس ورفاقھ)  71(
  .493دار النھضة العربیة، القاھرة، ص ، القسم العام،العقوبات الوسیط في شرح قانون)، 2001(سرور، أحمد فتحي،) 72(
  . 493، مرجع سابق، صسرور، أحمد فتحي )73(
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عماله وتصرفاته التي ارتكبها مخالفاً به أن المسؤولیة هي دلالة على تحمل الشخص لتبعة إفوعلیه 

ل أو قواعد قانونیة، فقد یكون سلوكه ایجابیاً او سلبیاً مخالفاً به لقواعد الاخلاق دون المخالفة بالقواعد  أصو

دبیة، وأما المسؤولیة الجزائیة فهي التزام الشخص بتحمل أقانونیة، وتتصف هذه المسؤولیة بأنها مسؤولیة ال

  الاثار القانونیة المترتبة على سلوكه الذي یعتبر جریمة في نظر القانون.

  

  المطلب الثاني

  ةالجزائیتدرج المسؤولیة 

للمرحلة العمریة التي ینتمي إلیها، حیث  استناداً  یراعي المشرع درجة المسؤولیة التي یتحملها الحدث   

وهنالك  تتدرج المسؤولیة الجزائیة حتى تصل إلى المسؤولیة الكاملة تبعاً لتقدم العمر واكتمال الوعي والإدراك.

: مرحلة تقسیماً سائداً في معظم النظم الجنائیة لمرحلة الحداثة، وتتدرج المسؤولیة الجزائیة الى ثلاث مراحل

  .(المسؤولیة الجزائیة)ومرحلة الادراك التام ،مرحلة الادراك الجزئيو  (انعدام المسؤولیة الجزائیة)،دام الادراكانع

 

:   مرحلة انعدام الادراك اولاً

هي المرحلة العمریة التي یعفى معها الحدث من تحمل تبعات اعماله وافعاله وذلك بسبب عدم اكتمال    

الادراك العقلي والوعي الفكري للحدث، وافتراض عدم معرفته للعمل الجنائي وعواقبه على المجتمع. وتعلیل 

هنیة یمكنها تفسیر تعابیر الافعال وراء انتفاء التمییز للحدث في هذا السن المعین انه یتطلب توافر قوى ذ
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وتوقع الاثار المترتبة علیها، ولا تتوافر هذه القوى الذهنیة الا اذا نضجت في جسم الحدث الاجزاء التي تمكنه 

من الوعي الكامل والادراك. وتتفق معظم التشریعات على تحدید سن السابعة كسن مانع للمسؤولیة الجزائیة، 

لعراقي في انه لا تقام الدعوى الجزائیة الا على من اتم السابعة من عمره بعد ارتكاب وهذا ما اخذ به المشرع ا

حیث نصت  1969) لسنة 111) من قانون العقوبات العراقي رقم(64الفعل الجرمي وهذا ما اكدت المادة(

مره"، الا ان على انه:" لا تقام الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد اتم السابعة من ع

) من قانون رعایة الاحداث العراقي على انه:" لا 47المشرع عاد وناقض نفسه عندما نص في المادة( /اولاً

تقام الدعوى الجزائیة على من لم یكن وقت ارتكاب الجریمة قد اتم التاسعة من عمره"، ویتضح من نص 

دث الجانح بعمر التاسعة، ونتیجة لهذا التناقض المادة ان المشرع العراقي قد حدد سن المسؤولیة الجزائیة للح

بین المادتیین فتطبق قاعدة العام یقید الخاص فیطبق قانون رعایة الاحداث العراقي في مسألة تحدید سن 

  المسؤولیة الجزائیة على اعتبار ان قانون رعایة الاحداث العراقي قانون خاص بقضایا الاحداث.

ولیة الجزائیة الحد الادنى للسن التي یفترض ان الطفل قبل الوصول یقصد كذلك بالحد الادنى للمسؤ   

الیها لا یملك المقدرة على مخالفة القانون الجزائي وتحدید هذا الحد الادنى یفترض بأن الطفل إذا خالف 

  . )74(القانون قبل الوصول الیه فلا یجوز اعتباره مسؤولاً جزائیاً 

مغایراً لموقف  2014) لسنة 32انون الاحداث الاخیر رقم(فجاء موقف المشرع الاردني في ظل ق   

المشرع العراقي فقد رفع سن المسؤولیة الجزائیة التي یترتب علیها اقامة دعوى جزائیة على الحدث الجانح الى 

عن أعماله  زائیاً لیه كونه لا یعتبر مسؤولا جیجوز توقیع أیة عقوبة ع ، وعلیه فلا)75(الثانیة عشرة من العمر

                                                             
(74) Defence for children in international dci, fact sheet 4,general comment no.10,children rights in juvenile justice, 
p.1  

  .2014) لسنة 32الاحداث الاردني رقم(/ب) من قانون 4انظر المادة( )75(
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 الا ان هذا رتكاب الجریمةألسن الحدث وقت  هي أفعاله بحكم القانون، والعبرة في اقامة الدعوى الجزائیة أو

  .)76(والتي نص علیها القانون ایضاً  التأدیبیة اللازمة لا یمنع ذلك من فرض بعض التدابیر

صة جناتها من الاحداث تجد الباحثة من التطبیقات العملیة أن هناك جرائم منظورة أمام المحاكم المخت   

الواقعین ضمن الفئة العمریة المقصودة، ونظراً لوجود النص التشریعي الذي یمنع مجازاة تلك الفئة استناداً 

ُزج بهم من قبل البالغین لارتكاب الجرائم ویتم استخدامهم كأدوات لتنفیذ الجرائم  لقانون الاحداث الأردني بات ی

ن أُعمل النص الجزائي الأردني المتعلق بسن المسؤولیة والتي قد تكون على درجة عالیة م ن الخطورة، وإ

الجزائیة لا تقع أیة مسؤولیة جزائیة علیهم حیث یتوجب اطلاق سراحهم فورا اذا ما تم ملاحقتهم جزائیا اذا ما 

لة تبین أنهم من الاشخاص الذین یعتبرون دون سن المسؤولیة الجزائیة، وقد اظهرت الدراسات بأن المرح

مرحلة تظهر فیها الدلائل على التفكیر المنطقي والسلیم والمنظم والقیام  12وحتى سن  7العمریة ابتداً من 

بأعمال معقدة وفقاً لتسلسل منطقي وقدرة اكبر على اجراء حلول مترابطة للمشاكل، مع مراعاة وجود الفروق 

  .)77(محل المقارنةالبسیطة بالواقع الاجتماعي البسیط بین بیئة كل من الدولتین 

ترى الباحثة ان نهج التشریع الجزائي الخاص بالأحداث جدیر بالاحترام حیث إن رفع سن المسؤولیة  

الجزائیة للأحداث موافق لما تنادي به الاتفاقیات الدولیة، كون ان رفع سن المسؤولیة الجزائیة للحدث یحقق 

، الإمر الذي عدالة جزائیة اكبر، كون الحدث في سن الثانیة عشرة من عمره یكون اكثر  وعیاً وأكثر إدراكاً

  یتفق مع مقتضیات العدالة الجنائیة للأحداث.

                                                             
ً) من قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(47انظر المادة( )76(   .1983) لسنة 76/ثانیا

(77) Jean Piaget (2011), A Developmental biologist, stages of intellectual development in children and teenagers, 
through , www.Childdevelopmentinfo.com , date:15/9/2016.  
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بذات الوقت فإن الباحثة تجد أن موقف التشریع العراقي من اسناد المسؤولیة الجزائیة للحدث عند سن    

الأحداث التاسعة أمر بحاجة إلى إعادة نظر كون ان الوقت الذي نعیش فیه لم یعد كالسابق ومستوى ادراك 

للأفعال المجرمة قانوناً مقارنة مع أقرانهم بالسابق انخفضت بسبب الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي 

  تعصف بالمنطقة، ونظراً لتدني مستوى التعلیم لدى الأحداث بسبب الحروب والنزاعات المشتعلة في المنطقة.

  

  مرحلة الإدراك الجزئيثانیاً: 

القانون یفترض أن الحدث قد حصل على قدر معین من الادراك وحریة تتمیز هذه المرحلة في أن   

الاختیار، وعلى الرغم من ذلك فهو لا یسمح بفرض المسؤولیة الجزائیة للحدث، وانما یجیز فقط مسائلة 

الحدث اجتماعیاً بقصد اصلاحه واعادة تأهیله وذلك عن طریق فرض التدابیر التأدیبة والتهذیبیة للحدث، 

ذه المرحلة هي امتداد لمرحلة انعدام المسؤولیة الجزائیة، فهي لا توقع اي جزاء على الحدث مهما وتعتبر ه

كانت جسامة ذلك الفعل الذي قام به، ولكن الفرق بینها وبین مرحلة نعدام المسؤولیة هو جواز مساءلة 

. وهذا ما اخذ به )78(وحالحدث اجتماعیاً أي بفرض بعض التدابیر من اجل اعادة تأهیل الحدث القابل للجن

الفتى  التدابیر التي تفرض علىتكون أقل وطأة من بالنسبة للمراهق فتفرض علیه تدابیر مشرع الأردني ال

  .)79(لزیادة الوعي والادراك كلما تقدم الحدث في عمره الذي یكون في مرحلة عمریة أكبر من المراهق نظراً 

المشرع العراقي مرحلة المسؤولیة الاجتماعیة للاحداث الى قسم أما الحال في التشریع العراقي فقد   

والفتى، وخطة المشرع العراقي بالنسبة لهذه الفترة فهي عدم اخضاع الصبي او  صبيفئتین عمریتین تشمل ال

                                                             
  .227مرجع سابق، ص موسى، محمود سلمان،  )78(
  ) من قانون الاحداث الاردني. 26) والمادة(25) والمادة(2أنظرالمادة( )79(
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وتختلف التدابیر  الفتى للعقوبات الجنائیة في حال ارتكابه جریمة ما، وانما تفرض علیه تدابیر تأدیبة وتأهیلیة.

 لفئة مقیدة للحریةوجزاءات  عقوبات أوردي المشرع العراقفأن  ،سب نوع الجرم والعقوبة المترتبة علیهاح

  .)80(لادراك وتمییز كل منهماالصبي والفتى تختلف نظراً 

  

 ثالثاً: مرحلة الادراك التام

تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الحدث سن الرشد، وتحدد أغلب التشریعات سن الرشد حین یتم الحدث     

الثامنة عشرة من عمره، فعندها یصبح الحدث أهلاً للمسؤولیة الجزائیة الكاملة بكل ما یترتب على هذه 

ها، ولا تخفف هذه العقوبات المرحلة من آثار، فتوقع علیه كافة العقوبات المقررة للجرائم والأفعال التي یرتكب

الا بناءاً على قواعد عامة مقررة ضمن احكام القوانین وبالتالي فلا مجال لان یطبق التشریع الخاص 

بالاحداث على من وصل هذه المرحلة العمریة فیخرج من نطاق تطبیق قانون الأحداث الخاص ولا یحاكم 

ان الحدث هو من  2014) لسنة 32ن الاحداث رقم(أمام قضاء الأحداث، فقد نص المشرع الاردني في قانو 

، وهذا ما اخذ به )81(لم یتم الثامنة عشرة من عمره فقد حدد المشرع الحد الاعلى للحدث بثمانیة عشر عام

المشرع العراقي في قانون رعایة الاحداث العراقي حیث نص على انه:" تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب 

غیر او الحدث الثامنة عشرة من العمر". ولهذا كانت هنالك ضرورة من تحدید سن الولایة عند اتمام الص

الحدث وقت ارتكاب الجریمة، وذلك لمعرفة ما اذا كان حدثاً أو شخصاً بالغاً وقت القیام بالفعل الجرمي، 

  . )82(لتحدید القانون واجب التطبیق والتدابیر التي تفرض على المتهم

                                                             
  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي.77-72انظرالمواد( )80(
  ) من قانون الاحداث الاردني.2انظر المادة( )81(
  .250، صمرجع سابقموسى، محمود سلمان،  )82(
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عرفة سن الجاني وقت وقوع الجریمة یكمن في معرفة القانون واجب التطبیق على وتجد الباحثة ان ضرورة م

الفاعل، فإذا ما ارتكب الجاني فعلاً یعاقب علیه القانون( سنداً لاحكام قانون الاحداث الاردني) فتطبق علیه 

مره، وسنداً احكام القانون الخاص طالما قد اتم الحدث الثانیة عشر من عمره ولم یتم الثامنة عشر من ع

لأحكام قانون رعایة الاحداث العراقي فإن قانون رعایة الاحداث العراقي یطبق على الجاني إذا ما ارتكب 

  فعلاً جرمیاً وكان قد اتم التاسعة من عمره ولم یتم الثامنة عشرة من عمره. 

حسناً فعل بذلك المشرع الاردني والعراقي من حیث سن المسؤولیة الجزائیة للحدث بحدها الاقصى        

كون الشخص إذا ما اتم الحدث الثامنة عشر من عمره فقد وصل لدرجة عقلیة تستدعي مؤاخذته دون أي 

واشارت الباحثة الى رأیها تخفیف كما هو الحال لدى الاحداث أما بالنسبة للحد الادنى للمسؤولیة فقد سبق 

  سابقاً.
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  الفصل الثالث

  مراحل التحقیق مع الاحداث

 الثلاثي من الفعل یعتبر التحقیق مرحلة هامة من مراحل الدعوى الجزائیة، حیث یعرف التحقیق لغةً   

ویعني كذلك التحقیق البحث عن الحقیقة، على اعتبار ان هنالك شیئاً  ،)83(واشتقاقاتها یحقق تحقیقاً  ،حقق

مفقوداً ومجهولاً ویكتنفه الغموض، وعن طریق التحقیق یستطیع المحقق ازالة هذا الغموض من اجل الوصول 

أي  مر أي صح وثبت وصدق، وحقق الامرمصدره حق، وحق الا على ان التحقیقحیث یعرف  الى الحقیقة.

ل الجهد فیه معناه بذ ، والتحقیق في أمر)84(أثبته وصدقه أو عرف حقیقته؛ ویقال حقق الضن وحقق القول

وجاء تعریف اخر للتحقیق على انه:" حقق قوله وظنه تحقیقاً، أي صدقه وكلام للكشف عن حقیقة امره، 

  .)85(محقق أي رصین

لمشروعة التي یقوم بها قاضي التحقیق او مجموعة الاجراءات اقانوناً على انه" یعرف التحقیق    

والتي تثبت ادانة الفاعل او  وذلك عن طریق جمع الادلة والقرائن المحقق الجنائي من اجل اكتشاف الجریمة

خر یعرف ومن منظورِ ا .)86("الة لینالوا العقاب العادلدالفاعلین بإرتكاب الجریمة، من اجل تقدیمهم للع

راءات القانونیة والاداریة والفنیة التي تقوم بها سلطة رسمیة ذات اختصاص بقصد الاج التحقیق الجنائي بأنه

                                                             
  .4، الطبعة الاولى، مطبعة دار السلام، المغرب، صقاضي التحقیق، الجزء الاول)، 2001الغاني، ریاضي عبد،( )83(
  .163)، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، ص 1999المعجم الوجیز( )84(
، دار الاستقامة، الطبعة الخامسة، القاھرة، المختار من صحاح اللغة)، 1934عبد الحمید، محمد محي الدین، والسبكي، محمد عبد اللطیف،( )85(

  .177ص
الاردن،  ، الطبعة الاولى، دار حامد للنشر،الجامع الشرطيالجنائي وأعمال الضابطة العدلیة:  إجراءات التحقیق)، 2013الردایدة، عبد الكریم،( )86(

  .19ص 
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الكشف عن الجریمة والتعرف على الجناة والمتضررین من الجریمة وجمع الادلة التي تحقق العدالة 

  .)87(الجنائیة

وقوع الجریمة، وذلك هم الاجراءات التي تتخذ بعد سبق بأن التحقیق یعتبر من أ علیه تجد الباحثة مما   

لیس المقصود منه هو ، و لكشف الجریمة والتعرف على مرتكبها وجمع الادلة والمعلومات الكافیه على الجریمة

 ،هو التحقیق في كافة الجرائم، الا ان كلمة التحقیق اقترنت بمصطلح الجنائي بل فقط التحقیق في الجنایات

اعتبار انها في اعلى مراتب الجریمة من حیث التصنیف، أذن وذلك نظراً لاهمیة التحقیق في الجنایات على 

فأن التحقیق الجنائي هو الذي یضع نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائیة موضع 

التنفیذ والتطبیق، وهو الذي یبث الحیاة في هذه النصوص القانونیة ولولاه لما كان هنالك تطبیق لهذه 

  من غیر تنفیذ.النصوص ولبقیت حبیسة 

ما تقدم سابقاً یجب ان نوضح مراحل التحقیق والسلطة المختصة به الاجراءات التي یقومون علیه وم   

بها من اجل الوصول الى النتیجة المرجوة من التحقیق وبیان اهمیة مراحل التحقیق، لذلك سیتم تقسیم الفصل 

  كالاتي:

  .ثالاحدا مع الأولي التحقیق مرحلةالمبحث الاول: 

  المیحث الثاني: مرحلة التحقیق الابتدائي مع الاحداث.

 

                                                             
  .19، مرجع سابق، صالردایدة، عبد الكریم )87(
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  الاولالمبحث 

  مع الاحداث وليالتحقیق الأ مرحلة 

وكما جاء في  تكمن اهمیة مرحلة التحقیق الاولى او كما یطلق علیها مرحلة التحقیق التمهیدي   

في جمع المعلومات، وغایتها  الاردنيمرحلة التحقیق الاستدلال كما جاء في التشریع او  التشریع العراقي

الاستدلال من مراحل  مرحلة تعتبرقیق كي تتصرف على وجه معین، ولا توضیح وقائع الجریمة لسلطة التح

الدعوى الجزائیة، بل هي اجراءاتٍ أولیة تمهد لقیام الدعوى الجزائیة، ولا تعد مرحلة التحقیق الاولي ذات 

ها الواقع في كثیر من الاحیان، فأن القانون لم ینص على وجوب القیام ضرورة قانونیة، بل هي مرحلة یفرض

 ، فالامر متروك لحكم الواقع ولتقدیر مأمور الضبطلاولي عند مباشرة التحقیق الجزائيبمرحلة التحقیق ا

كما هو الحال في  (الشرطة)المساعدة او رجال الضابطة العدلیة القضائي وهذا ما جاء به المشرع العراقي

او متروك لتقدیر النیابة العامة، ولا یعتبر مخالفة للقانون قیام النیابة العامة بمباشرة الدعوى  لتشریع الاردنيا

الجزائیة من دون الاخذ بإجراءات التحقیق الاولي او التمهیدي، ورغم ذلك فأنها تتیح لسلطات التحقیق 

  ال أمرها یتصف بالخفاء او الغموض.الحصول على المعلومات والحقائق في شأن الجریمة والتي ما ز 

علیه سیتم تناول موضوع مرحلة التحقیق الاولي من حیث دراسة مفهوم التحقیق الاولي، السلطة   

 في الحدث ضماناتو المختصة بالتحقیق الاولي مع الاحداث، ومهام سلطة التحقیق الاولي مع الاحداث،

  .الاولي التحقیق مرحلة
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  المطلب الاول 

  لتحقیق الاوليمفهوم ا

مجموعة من الاجراءات الاولیة التي تسبق تحریك الدعوى  "هيالمقصود بمرحلة التحقیق الاولي   

الجزائیة، بهدف جمع المعلومات في جریمة ارتكبت من لحظة وقوعها واتخاذ الاجراءات الفوریة والسریعة 

مجموعة من . وفي تعریفٍ آخر للتحقیق الاولي على انه:" )88(للسیطرة على مسرح الجریمة وجمع ادلتها"

الاجراءات التي یقوم بها اعضاء الضابطة العدلیة عقب علمهم بوقوع جریمة ما له اهمیة كبیرة، اذ یضع في 

و الشكوى أن الاخبار أ للنیابة العامة ید النیابة العامة شتى المعلومات المتعلقة بالجریمة ومرتكبها، فأذا تبین

اذا قررت النیابة العامة اقامة الدعوى بناءاً على المعلومات الكافیة لدیها، فأن تقوم بحفظ الاوراق، و  ةیدیك

مامها الادلة الازمة، وهذا الامر یسهل عمل المحقق أسلطة التحقیق التي تضع یدها في الدعوى یكون 

، دعوى الحق العامدقیق للتحقیق في .ان مرحلة التحقیق الاولي لا تدخل ضمن المفهوم ال)89("وسرعة انجازه

ذا فأن اجراءات التحقیق الاولي هي اجراءات ذات طبیعة اداریة أي ها سابقة على قیام تلك الدعوى، لكون

غیر قضائیة على عكس التحقیق الابتدائي الذي تعتبر اجراءاته قضائیة، اذ یعد مرحلة اساسیة من مراحل 

  .)90(الدعوى العمومیة

المرحلة في التشریع الاردني بمرحلة التحقیق الاولي، وفي التشریع العراقي بمرحلة  یطلق على هذه  

التحقیق الاولي أو التمهیدي، وتعتبر هذه المرحلة من أهم وأخطر الوظائف المناطة بالشرطة، أذ یتوقف على 

  حسن اجراءها ومدى فاعلیة الاجراءات المتبعة فیها سیر مراحل التحقیق الاحقة بأنتظام.

                                                             
  .73، مرجع سابق، ص الردایدة، عبد الكریم )88(
  .13، الطبعة الاولى، مكتبة زین الحقوقیة، لبنان، صالتحقیق الجزائي الاولي ماھیتھ وضماناتھ: دراسة مقارنة)، 2013عزیز، سامر توفیق،( )89(
  .14عزیز، سامر توفیق، مرجع سابق، ص  )90(
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  المطلب الثاني

   أهمیة التحقیق الأولي

لمرحلة التحقیق الاولي(الأستدلالي) اهمیة كبیرة في كشف الحقیقة، حیث تمكن هذه المرحلة رجال    

الضابطة العدلیة(الشرطة) من حفظ الشكاوى والبلاغات غیر المدعمة والتي لا یجدي التحقیق فیها لاثبات 

تبر ایضاً ضماناً لحقوق الافراد الجریمة، والتحقیق الأولي هي مرحلة تساهم في سرعة الاجراءات الجنائیة وتع

  .)91(وحریاتهم

كما ویسمح التحقیق الاولي لسلطة التحقیق الاولي أن تتصرف بشأن تحریك الدعوى الجزائیة وهي     

على علم وبینة كافیة بحقائق الامور لما تتصف به سلطة التحقیق الاولى من فاعلیة ونشاط اكثر من سلطة 

لومات الخاصة بالجریمة، ولا التحقیق الابتدائي، ویمكن التحقیق الاولي سلطة التحقیق من الحصول على المع

تعتبر مهمة ضبط الجرائم هي المهمة الوحیدة لسلطة التحقیق الاولي بل ان لسلطة الضابطة العدلیة مهمة 

  .)92(كبیرة في انها تعمل على عدم وقوع الجرائم

 لمرحلة التحقیق الاولى اهمیة كبیرة من حیث الاعداد للتحقیق أو المحاكمة، فهي تعتبر من مراحل  

اثبات الدعوى وذلك لان الهدف من التحقیق الاولي هو الوصول الى الحقیقة، وأیضاً جمع الأدلة الكافیة 

لإثبات الجریمة على مرتكبها والتحضیر لمرحلة التحقیق الأبتدائي، واذا كانت لهذه المرحلة أهمیة كبیرة في 

جراءات خاصة في مرحلة التحقیق  مواجهة الأحداث المنحرفین أو المعرضین للأنحراف فیجب وضع قواعد وإ

                                                             
  .331، طبعة السابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، صالوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة) 1993سرور، احمد فتحي( )91(
  .380، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص شرح قانون الإجرءات الجنائیة) 1995حسني، محمود نجیب( )92(
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ما . وم)93(الأولي مع الأحداث حتى یعتبر هذا الدور الاول لإصلاح الحدث المنحرف أو المعرض للأنحراف

  :)94(سبق تكمن اهمیة التحقیق الاولي على ما یلي

  تخفیف الجهد والوقت على سلطات التحقیق الممختصة. - 1

في الجنح الصلحیة وذلك لانه یمكن سلطة التحقیق الاولي من رفع تكمن اهمیة مرحلة التحقیق الاولي  - 2

  .)95(الدعوى الجزائیة امام المحاكم الصلحیة المختصة

لمرحلة التحقیق الاولي اهمیة في انها تمكن المدعي العام من ان یباشر اختصاصته بالتحقیق الابتدائي - 3

یقات بخصوص الجریمة المعروضة أما المدعي وذلك نتیجة لما توصلت الیه سلطة التحقیق الاولي من تحق

  العام.

وذلك من اجل وتمحیصها،  هاالتحقق منوجمع الادلة و  استقصاء الجرائم وظیفة الضابطة العدلیة هيان  - 4

  ان تكون الادلة واضحة وسلیمة عندة عرضها على القضاء المختص.

وهي السلطة المختصة بالتحقیق الاولي اهمیة مرحلة التحقیق الاولي في ان الضابطة العدلیة  وتتضح - 5

 ضبط كل ما یتعلق بالجریمة.مكان وقوع الجریمة وجمع الادلة و تكون لدیها سرعة الحركة للوصول الى 

بناءاً على الادلة التي قام بجمعها من مكان وذلك أعطاء التكیف القانوني الصحیح للواقعة التي أمامه و 

  الجریمة.

  

                                                             
  .47ص ، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،إجراءات الضبط والتحقیق لجرائم الاحداث: دراسة مقارنة)2009الحضوري، حسین احمد،( )93(
  .74الردایدة، عبد الكریم، مرجع سابق، ص )94(
  .1/1/1952) بتاریخ1102وتعدیلاتھ، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم( 1952) لسنة15) قانون محاكم الصلح رقم(37انظر المادة( )95(
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  المطلب الثالث

  المختصة بالتحقیق الاولي مع الاحداثالسلطة 

حالتهم    تختلف السلطة المختصة بإجراء التحقیق التي تكون موجهة لاكتشاف الجریمة والمجرمین وإ

للجهات المختصة كي توقع الجزاء على المتهمین، وتختلف تسمیة الجهات المختصة بالتحقیق الاولي من 

السلطة المختصة  المطلب الى فرعین، سیتناول الفرع الاولدولة الى اخرى، وستقوم الباحثة بتقسیم هذا 

الاردني، والفرع الثاني السلطة المختصة بالتحقیق الاولي مع بالتحقیق الاولي مع الاحداث في التشریع 

  الاحداث في التشریع العراقي.

  الفرع الاول

  السلطة المختصة بالتحقیق الأولي في التشریع الاردني

) 8/1(حلة التحقیق الاولي في نص المادةبمر  بالقیامحدد المشرع الاردني بشكل عام السلطة المخولة    

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني" موظفوا الضابطة العدلیة مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع 

عرف المشرع الاردني في و  هم".ادلتها والقبض على فاعلیها واحالتهم الى المحاكم الموكول الیها أمر معاقبت

:" ادارة شرطة على انهاشرطة الاحداث  2014) لسنة32من قانون الاحداث الاردني رقم( المادة الثانیة

تم حیث  الاحداث المنشأة بموجب احكام هذا القانون في مدیریة الامن العام والمختصة بشؤون الاحداث"،

هي الجهة المختصة في الأردن بالتحقیق و  مختصة بالاحداثاستحداث ادارة شرطة في مدیریة الامن العام 

 ،للشرطة الممنوحةفي الجرائم المرتكبة من قبل الاحداث ومباشرة الاجراءات القانونیة بها وفقا للصلاحیات 
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وذلك لتجنیبهم المرور بدائرة المخالفات والجنح المرتكبة من قبل الاحداث  والعمل على تسویة النزاعات في

واللجوء ما أمكن إلى استخدام التدابیر غیر السالبة للحریة ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وذلك  التقاضي

بتوافر عدة شروط وهي ان تكون عقوبة الفعل لا تزید عن سنتین، وموافقة اطراف النزاع على تسویة النزاع 

ف النظر فیها على تقدیم ابطة العدلیة، وایضا یجب ان تكون التسویة في الجرائم التي یتوقضالمن قبل 

الشروط یمكن للضابطة العدلیة ان تقوم بتسویة النزاع دون الاحال  هشكوى من المضرور، فأذا توفرت هذ

  .)96(للقضاء

اصول المحاكمات الجزائیة الاردني،  هنالك دور استثنائي لرجال الضابطة العدلیة نص علیه القانون  

اختصاص النیابة العامة وهي السلطة المختصة بالتحقیق فقد أعطاهم القانون سلطات تدخل ضمن 

الابتدائي، في احوال حددها المشرع على سبیل الحصر، حیث ان الضابطة العدلیة تستطیع وبقوة القانون 

اتخاذ بعض الاجراءات الماسة بحریات الاشخاص وحرمة مساكنهم، وهذه الحالات تشمل الجرم المشهود، 

، حیث یقوم موظفوا الضابطة العدلیة )97(لمساكن بناءً على طلب صاحب المسكنوالجرائم الواقعة داخل ا

بتنظیم المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام مع مراعاة التقیید بالصیغة 

) من قانون اصول المحاكمات 46(المدعي العام المبینة في المادة والقواعد القانونیة الخاصة بوظائف

العامة ورئیسا للضابطة العدلیة ویخضع لمراقبته جمیع  یعتبر المدعي العام ممثلاً للنیابة، حیث )98(زائیةالج

) 9،10في حدود ما یقومون به من الاعمال المتعلقة بالاعمال المذكورة في المواد(الضابطة العدلیة موظفي 

                                                             
  ) قانون الاحداث الاردني.13انظر المادة( )96(
  .71، دار یافا للنشر، الاردن، صدلیل المحقق في اصول التحقیق)، 2006الدباس، محمد نور( )97(
  وتعدیلاتھ. 1961) لسنة 9) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني رقم(46دة(انظر الما )98(
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وهو الشخص المسؤول كذلك عن ة من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني، وعضو الضابطة العدلی

  .)99(تحریك دعوى الحق العام، ومباشرة الدعوى الجزائیة في كافة مراحل التحقیق

سلطة موظفي الضابطة العدلیة في التصرف بالتحقیق  ان اجراءات علیه فقد توصلت الباحثة الى    

  :كما یاتي تكونحیث الاولي 

إذا كان موضوع النزاع یتعلق بجریمة یتوقف  صلاحیة تسویة النزاعات من قبل شرطة الاحداث - 1

تحریكها على شكوى من المتضرر او ذوییه، وأن تكون عقوبة الفعل الذي قام بها الجدث لا تزید 

 عن سنتین بالاضافة الى موافقة اطراف النزاع.

ان یقوموا بإحالة الاوراق التحقیقیة الى قاضي صلح الاحداث في الافعال التي تصدر عن الحدث  - 2

  والتي تشكل مخالفة أو جنحة تقل عقوبتها عن سنتین.

إحالة اوراق التحقیق الى المدعي العام المختص في التحقیق مع الاحداث في الافعال التي تشكل  - 3

 جنحة تزید عقوبتها عن سنتین(جنح بدائیة) أو یشكل الفعل الصادر عن الحدث جنایة.

  

  

  

  

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني16و  15انظر المواد ( )99(
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  الفرع الثاني

  لي في التشریع العراقيالسلطة المختصة بالتحقیق الاو 

بمهمة التحقیق الاولي، حیث یقوم عضو الضبط  الضبط القضائي الجهة المختصة أعضاءیعد    

القضائي بجمع المعلومات والادلة بعد وصول الشكوى والاخبار الیه بوقوع جریمة ما، حیث یقوم بالمحافظة 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي بأن أعضاء الضبط 39على ادلة الجریمة، وأوضحت المادة(

 المراكز اومامورو  الشرطة ضباط –1بیانهم في جهات اختصاصهم:" القضائي هم الاشخاص الاتي 

 تجب الذین الاشخاص وحفظ المتهم وضبط الجرائم عن التبلیغ في والمحلة القریة مختار –2. والمفوضون

 المیناء ادارة عن والمسؤول القطار سیر ومامور ومعاونه الحدیدیة السكك محطة مدیر –3. علیهم المحافظة

 المصلحة او الدائرة رئیس –4 .فیها تقع التي الجرائم في ومعاونه الطائرة او السفینة وربان الجوي او البحري

 عامة بخدمة المكلفون الاشخاص –5 .فیها تقع التي الجرائم الرسمیة وشبه الرسمیة المؤسسة او الحكومیة

 القوانین بمقتضى به خولوا ما حدود في بشانها الاجراءات واتخاذ الجرائم عن التحري سلطة الممنوحون

"، حیث إن وظیفة عضو الضبط القضائي هو التحري عن الجریمة وقبول الاخبارات والشكوى التي الخاصة

ترد الیه، ومساعدة قاضي التحقیق أو المحقق في تزویدهم بالمعلومات وادلة الجریمة وضبط مرتكبها وتسلیمه 

انون على أعضاء الضبط القضائي أن یثبتوا جمیع الى السلطات المختصة بالتحقیق معه، وأوجب الق

، )100(اجراءات التحقیق التي قاموا بها في محاضر وترسل مع الادلة المضبوطة الى قاضي التحقیق المختص

اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري ) فعلى انه" 41وهذا ما نصت علیه المادة(

عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد الیهم بشانها وعلیهم تقدیم المساعدة لحكام التحقیق والمحققین 
                                                             

  .42مصطفى، جمال محمد، مرجع سابق، ص  )100(
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وضباط الشرطة ومفوضیها وتزویدهم بما یصل الیهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبیها وتسلیمهم 

وعلیهم ان یثبتوا جمیع الاجراءات التي یقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن  طات المختصة،الى السل

الحاضرین یبین فیها الوقت الذي اتخذت فیه الاجراءات ومكانها ویرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر 

  والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقیق فورا".

ن شرطة الاحداث أعلى ) 23في المادة( 1983) لسنة76قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(نص  قد  

، وكذلك الكشف عن مهمشینسرهم والولى البحث عن الصغار والاحداث الضالین والهاربین من أهي من تت

ي الاحداث المعرضین للجنوح في اماكن جذب الاحداث، كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السینما ف

الحدث الى ذویه عند تسلیم ساعات متأخرة من اللیل، وكذلك نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة ان مسؤولیة 

  .)101(العثور علیه في الاماكن التي تعرضه للجنوح تقع على شرطة الاحداث

في حال ما اذا تم القاء القبض على الحدث من قبل الشرطة غیر المختصة بالتعامل مع الاحداث   

یصار الى تسلیمه فور القبض علیه الى شرطة الاحداث في الاماكن التي توجد فیها شرطة احداث لتتولى 

، علماً بان شرطة الاحداث بحكم وظیفتها هي اول جهة )102(احضاره امام قاضي التحقیق او محكمة الاحداث

شك فیه ان لا ما وم ،رسمیة تتصل بالحدث وهي الجهة الاكثر تخصصا وتأهیلا في التعامل مع الاحداث

هذا الاتصال یلعب دوراً مهماً في حیاة ومستقبل الحدث، على اعتبار ان المعاملة التي یتلقاها الحدث تعكس 

لدیة الانطباع بطبیعة السلطة وعدالة القانون. فما یتولد للحدث من احترام ووخضوع وتمرد على هذه السلطة 

فأن معاملة الحدث في مرحلة جمع المعلومات  تعامل معه،احترامه للسلطة التي تمرهوناً بمدى ثقته و 

                                                             
  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي.23انظر المادة ( )101(
  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي.48انظر المادة ( )102(
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والاستدلالات المتمثلة بمرحلة التحقیق الاولي تعد اول مرحلة لتقویم الحدث وتهذیبه، اي هي العامل الاول 

  تي تؤثر على نفسیة الحدث وتأثیره.ال

ن الاردني والعراقي الى ان تجد الباحثة بعد دراستها للسلطة المختصة بالتحقیق مع الاحداث في القانو    

قد أعطى صلاحیة لشرطة الاحداث للعمل على تسویة  2014) لسنة32قانون الاحداث الاردني رقم(

النزاعات التي یرتكبها الاحداث بشروط، الامر الذي یحقق المصلحة الفضلى للاحداث. وتجد الباحثة ان 

الاحداث العراقي ومنح شرطة الاحداث الافضل من المشرع العراقي العمل على تعدیل قانون رعایة 

صلاحیات اكثر واوسع من البحث والتنقیب عن مرتكب الجریمة في القیام بتسویة الزاعات البسیطة والتي 

  یكون الحدث طرفاً فیها.

  المطلب الرابع

  مهام سلطة التحقیق الاولي مع الاحداث

الاحداث او البالغین، حیث سیتم توضیح هنالك مهام اساسیة لسلطة التحقیق الاولي في التحقیق مع    

هذه المهام في كل من القانون الاردني والعراقي، حیث سیتم تناول مهام سلطة التحقیق الاولي مع الاحداث 

في التشریع الاردني في الفرع الاول، ومهام سلطة التحقیق الاولي مع الاحداث في التشریع العراقي في الفرع 

  .الثاني
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  الفرع الاول

  مهام الضابطة العدلیة في التحقیق الاولي في التشریع الاردني

من مهام سلطة التحقیق الاولي تلقي الاخبارات والشكاوى وتعتبر من المهام الاساسیة للمدعي العام     

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني 20حیث نصت المادة( الذي یعد رئیس للضابطة العدلیة،

قى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد الیه". وعلیه یجب على رجال الضابطة العدلیة ان على انه" یتل

  یقوموا بقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد الیهم عن اي فعل جرمي.

الفرق بین الاخبار والشكوى هو ان المقصود بالاخبار" بلاغ یقدمه أي شخص للسلطة المختصة عن    

بهدف ایصال علم بوقوع الجریمة للجهات المختصة"، وأما الشكوى فهي" اخبار عن جریمة  جریمة قد ارتكبت

  .)103(یقدمه شخص المجني علیه أو من ذویه أو المتضرر منها"

یمكن ان یكون الاخبار والشكوى بوجه عام وجوبیاً أو جوازیاً، فقد جاء في قانون اصول المحاكمات    

تبر وجوبیاً على كل من الموظفین العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة هذا ما الجزائیة الاردني ان الاخبار یع

) من اصول المحاكمات الجزائیة الاردني على انه" على كل سلطة رسمیة أو موظف 25نصت به المادة(

یه علم اثناء اجراء وظیفته بوقوع جنایة أو جنحة أن یبلغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص وأن یرسل ال

جمیع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجریمة"، وقد یكون الاخبار وجوبیاً لكل من علم بوقوع 

كل من شاهد  -1) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني على انه" 26الجریمة فقد نصت المادة(

                                                             
  .82نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )103(
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علم بذلك المدعي العام المختص. اعتداء على الامن العام أو على حیاة أحد الناس أو على ماله یلزمه أن ی

   كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جریمة یلزمه ان یخبر عنها المدعي العام". - 2

بناءاً على ما سبق یتضح للباحثة بأنه من المتصور ان ترد الشكوى الى المدعي العام المختص    

ت المدعي العام الاصیلة تلقي مباشرة دون المرور بالضابطة العدلیة، على اعتبار أن من اختصاصا

) 9) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني رقم(20الاخبارات والشكاوى حسب ما جاء في المادة(

وتعدیلاته، ومن الممكن كذلك ان یتم تلقي الاخبارات والشكوى من الضابطة العدلیة المساعدة  1961لسنة 

  ) من ذات القانون.9سنداً للمادة(

أستقصاء الجرائم والمقصود بها هو" الكشف عن الجریمة  كذلك من اختصاصات الضابطة العدلیة   

والبحث عن المجرمین وجمع المعلومات التي یستعان بها في التحقیق والدعوى ثم تحریر المحاضر التي 

  . )104(ات"تثبت ما قام به موظفوا الضابطة العدلیة من اجراءات من خلال الوصول الى هذه المعلوم

ان مهمة استقصاء الجرائم تعتبر من اهم المهام التي خولها القانون للضابطة العدلیة سنداً    

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني حیث نصت على ان" موظفوا الضابطة العدلیة 8/1للمادة(

حالتهم على المحاكم الموكول إلیها أمر  مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعلیها وإ

معاقبتهم". حیث اوضحت هذه المادة ان من وظائف الضابطة العدلیة هو استقصاء الجرائم وجمع ادلتها 

ومهمة استقصاء  والقبض على فاعل الجرم واحالتهم للقضاء المختص لمعاقبة مرتكب الفعل المخالف.

) 17لضابطة العدلیة(المدعي العام) فقد نصت المادة(الجرائم تعتبر من المهام التي خولها القانون لرئیس ا

كلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكببها". أذن فإن للمدعي العام اهمیة في  - 1على انه:"  المدعي العام مُ

                                                             
  .369، دار النھضة العربیة، القاھرة، صشرح قانون الاجراءات الجنائیة) 1986عبد الستار، فوزیة( )104(
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مرحلة التحقیق الاولي والابتدائي فهو یعتبر رئیس للضابطة العدلیة المسؤولة عن استقصاء الجرائم وجمع 

  الوقت یعتبر المدعي العام السلطة المختصة بالتحقیق في مرحلة التحقیق الابتدائي.المعلومات وبذات 

ان المشرع الاردني لم ینص صراحةً على قرینة البراءة في الدستور الاردني بل اكتفى بالمادة السابعة     

ادانته  من الدستور على النص بأن الحریة الشخصیة مصونة، اي ان الحریة مصانة لأي شخص حتى تثبت

بفعل جرمي. حیث تترتب آثار قانونیة على قرینة البراءة، ومنها ان عبء اثبات الجریمة یقع على عاتق 

سلطة الاتهام، والشك یفسر لمصلحة المتهم لان الاصل هو برءاة المتهم حتى تثبت ادانته، ولاهمیة هذه 

) والاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة 11الضمانة فقد نص علیها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة(

). فأن اجراء القبض یعتبر من الاجراءات الماسة بالحریة الشخصیة للفرد وماسة 14/2(والسیاسیة في المادة 

بقرینة البراءة، لهذا لا یمكن القبض على اي شخص واتخاذ هذا الاجراء في حقه، ویجب ان تتوافر في 

القبض على المشتكى علیه. وفي حال القبض على الحدث یجب ان یتلائم مع  الدلائل والقرائن الكافیة لصحة

الظروف النفسیة والعقلیة ومصلحة الحدث ویجب معاملته معاملة تختلف عن معاملة البالغین، حیث انه 

یجب على الضابطة العدلیة عندما تقوم بالقبض على الحدث ان تراعي صغر السن، وایضا ان تراعي فیما 

القبض عادلا وانه یحقق الحمایة لحقوق الحدث، لذلك حتى تكون اجراءات القبض على الحدث اذا كان 

  :)105(صحیحة ینبغي ان تتوافر فیه عدة شروط وهي

یجب ان تكون الدلائل كافیة لاتهام الحدث، والمقصود بالدلائل هو ما یثار من شبهات( وقد تكون على  -

جه الحدث من ملامك لارتكاب الفعل) مستندة الى ظروف صورة قول او فعل او مجرد ما یرتسم على و 

                                                             
  .48الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، الاردن، ص ، الضمانات القانونیة المقررة للاحداث)، 2016الزعبي، نھیل عبد الكریم( )105(
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الجریمة التي تبعث على الاعتقاد لدى رجال الامن العام بأن الحدث الذي یراد القبض علیه له علاقة 

  بالجریمة. 

في الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على شكوى فلا یجوز القبض على الحدث المشتكى علیه الا اذا صرح  -

  الحق في اقامة الشكوى. بالشكوى صاحب

من اختصاصات الضابطة العدلیة القبض على الاشخاص الذین تدور حولهم الشكوك بأرتكاب جرم،   

ولعل من ابرز الضمانات التي جاءت بها الاتفاقیات الدولیة والدساتیر ولا سیما القوانین وهي احترام حریة 

رر أو لغایة الشك بالشخص. الافراد وصیانة حقوقهم، وعلیه فأنه لا یجوز تقید حریة انسان بدون سبب او مب

وعلیه فقد حرصت القواعد القانونیة على حمایة حقوق وحریات الافراد من التقید، حیث تقوم هذه الحمایة على 

قاعدة سامیة ألا وهي قرینة البراءة والتي تعني افتراض براءة المتهم حتى تثبت ادانته، وتعتبر هذه القرینة 

الجزائیة فهي اساس لاعمال مبدأ الشرعیة الجزائیة حیث یتكفل القانون  قاعدة اساسیة من قواعد الاجراءات

  .)106(بحمایة هذه حقوق وحریات الافراد بأعتبارها ضمانة من ضمانات الاشخاص بأشراف القضاء

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني حیث اقرت هذه المادة الجهة المخول 99نصت المادة(   

ر امر القبض على المشتكى علیه وهي الضابطة العدلیة فخولها القانون اصدار امراً بالقاء لها قانونا اصدا

القبض على المشتكى علیه في حال ما اذا كانت القرائن والبراهن تدل على اتهامه سواء بجنایة او جنحة 

على رجال وتطبق هذه الحالات على البالغین والاحداث، ویستخلص من هذه المادة الشروط التي یجب 

الضابطة العدلیة اتباعها للقبض على الحدث وهي ان یكون الحدث حاضراً في موقع الجریمة، وان تكون 

                                                             
  ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.147/1انظر المادة ( )106(
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) من قانون 100. وحددت الفقرة الاولى من المادة()107(هنالك دلائل كافیة لاتهام الحدث بالجرم المنسوب الیه

ضابطة العدلیة اتباعها في حالة القبض اصول المحاكمات الجزائیة الاردني الاجراءات التي یجب على ال

على المشتكى علیه حدثاً كان ام بالغ وتحت طائلة البطلان، ویجب ایضاً سماع اقوال المشتكى علیه على 

ساعة الى المدعي العام  24الفور من القاء القبض على الحدث على ان یرسل الحدث الجانح خلال 

ساعة وحسب  24ان یقوم بالتحقیق مع الاحداث خلال المختص بقضایا الاحداث وعلى المدعي العام 

  .)108(وهذا كما جاء في من ذات المادة ذاتها الفقرة الثانیة الاصول

علیه یتضح للباحثة ان مهام الضابطة العدلیة وسنداً لاحكام القانون الاردني تقتصر على استقصاء   

  المختصة والموكول الیها امر معاقبتهم.الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعلیها واحالتهم للمحاكم 

  

  الفرع الثاني

  مهام الضبط القضائي في التحقیق الاولي في التشریع العراقي

 سنقد ففیما یتعلق بالاخبارات والشكوى،  ردنيعن موقف المشرع الا العراقيلم یختلف موقف المشرع 

یقدم  یمكن ان الجهات التي التسائل هنا حولفیثور  ،كیفیة الاخبار العراقي قانون اصول المحاكمات الجزائیة

  لها الاخبار؟

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني99انظر المادة( )107(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني100انظر المادة( )108(
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 الدعوى تحرك –/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه:" أ1فقد نص المادة(   

 او الشرطة مركز في مسؤول اي او المحقق او التحقیق قاضي الى تقدم تحریریة او شفویة بشكوى الجزائیة

 علم شخص اي او قانونا مقامه یقوم من او الجریمة من المتضرر من القضائي الضبط اعضاء من اي

 تقدیم ویجوز. ذلك خلاف على القانون ینص لم ما العام الادعاء من منهم اي الى یقدم باخبار او بوقوعها

ویتضح من نص  .ومفوضیها" الشرطة ضباط من حاضرا یكون من الى المشهود الجرم حالة في الشكوى

الواجهة الاولى التي تقدم لها هي و ، قاضي التحقیق هو اول شخص یقدم له الاخبار المادة السابقة ان

، ویمكن ان تقدم الشكوى او الاخبار ایضاً الى المحقق أو المسؤول في مراكز الشرطة او اعضاء الشكوى

قیقات عن الجریمة بناءاً على اخبار من الضبط القضائي، ویمكن لاي جهة تم ذكرها ان تقوم بمباشرة التح

 /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه:"53المدعي العام بوقوع جریمة. وقد نصت المادة(

 ایة او لها متمم فعل اي او منها جزء او كلها الجریمة فیه وقعت الذي بالمكان التحقیق اختصاص یحدد –أ

 یحدد كما العادة جرائم من او متتابعة او مستمرة او مركبة جریمة من جزءا یكون فعل او علیها ترتبت نتیجة

 بواسطة الیه نقله بعد بشانه الجریمة ارتكبت الذي المال فیه وجد او فیه علیه المجني وجد الذي بالمكان

 ارتكاب وقتإذا لم یكن قاضي التحقیق المختص حاضراً  ما سبق انهویتضح م .بها" عالم شخص او مرتكبها

له لقاضي التحقیق  ففي هذه الحالة صلاحیته القیام بتلقي الشكاوى، خارج اخر تحقیق قاضي ووجد الجریمة

الذي وقعت فیه الجریمة كلها  المكان بصدد الجریمة التي ارتكبت من حیث الاجراءات غیر المختص اتخاذ

  ي ارتكبت الجریمة من اجله.او جزء منها، أو المكان الذي وجد فیه المجني علیه أو المال الذ

هنالك تعدد في وسائل علم شرطة الاحداث بوقوع الجریمة او تعرض الحدث للانحراف، فیمكن ان یكون 

العلم بالجریمة شخصیاً حیث یمكن لشرطة الاحداث الاستدلال بمواطن الانحراف للاحداث عن طریق النزول 
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حداث، او الاستدلال عن طریق الغیر وذلك عن طریق الى بیئات المجتمع المختلفة لكشف اسباب انحراف الا

  الاخبار والشكوى، حیث یعتبر الاخبار والشكوى بمثابة بلاغ عن جریمة ما او حالة تعرض للانحراف.

من المتصور ان ترد الاخبارات والشكاوى الى قاضي التحقیق او الشرطة وذلك سنداً لنص    

) من قانون اصول 48) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي حیث نصت المادة(48،47المادة(

كل  المحاكمات الجزائیة العراقي على وجوبیة الاخبار بالنسبة للموظفین العمومین حیث نصت على انه:"

شبته في وقوع جریمة تحرك أو أدیته بوقوع جریمة أو بسبب تأدیة عمله أمكلف بخدمة عامة علم اثناء ت

الدعوى فیها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبیة في حالة یشتبه معها بوقوع جریمة وكل 

)". ونصت 47(المادة ممن ذكروا في حداً أ ن یخبروا فوراً أرتكاب جنایة علیهم أ شخص كان حاضراً 

 علم من ولكل جریمة علیه وقعت ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه:" لمن47/1المادة(

 المحقق او التحقیق حاكم یخبر ان به مشتبه موت بوقوع او علم شكوى بلا فیها الدعوى تحرك جریمة بوقوع

ویمكن أن یكون الأخبار جوازیاً بالنسبة لباقي الأفراد، ولا یشترط  .الشرطة" مراكز احد او العام الادعاء او

   المشرعان الأردني والعراقي شكلاً معیناً للأخبار عن الجریمة فقد یكون كتابة أو شفاهة.

ان ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي 41اوضحت المادة(فیما یخص استقصاء الجرائم فقد  

ئي هم المكلفون قانوناً بمهمة جمع المعلومات عن الجریمة ومعرفت فاعلها ومساعدة اعضاء الضبط القضا

.   قاضي التحقیق او المحقق في عمله، وهذا ما تم توضیحه سابقاً

والمقصود بهذا انه  مة تسبق مرحلة التحقیق الابتدائي،علیه فإن إجراء استقصاء الجرائم یعتبر خطوة مه

ر اجراءات الدعوى الجزائیة ومهامها في التحقیق الابتدائي دون ان یسبقها اي یجوز للنیابة العامة ان تباش

اجراء من اجراءات الاستدلال او التحقیق الاولي، الا انه یكون من الصعب على النیابة العامة الوصول 
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للحقیقة ومعرفة ملابسات الجریمة والظروف التي احاطت بالجریمة والجاني الحدث من دون الاخذ 

علومات التي تأتي عن طریق الضابطة العدلیة وذلك لكونها تملك امكانیات بشریة وعلمیة ومادیة تستطیع بالم

  من خلالها التواجد في موقع الجریمة وجمع الادلة والاثباتات على تفاصیلها.

لة الجهة المخول لها قانوناً أصدار امر القبض، والمتمث مشرع العراقيفقد حدد ال أما اجراء القبض   

. )109(قاضي التحقیق او المحكمة المختصة او من الجهة التي أجاز لها القانون وذلك في أحوال معینةب

حاكمات الجزائیة العراقي الاجراءات التي یجب على الجهة المخولة من قانون اصول الم )93وحددت المادة(

القبض اسم المتهم ولقبه وهویته حیث یشمل امر " حیث نصت على انه قانونا بالقبض على المتهم اتباعها

واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجریمة المسندة الیه ومادة القانون المنطبقة علیها 

وتاریخ الامر وتوقیع من اصدره وختم المحكمة ویجب اضافة الى البیانات المتقدمة ان یشتمل امر القبض 

د الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال على تكلیف اعضاء الضبط القضائي وافرا

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على كل فرد من افراد 103(المادة واوجبت اذا رفض ذلك طوعا".

السلطة او عضو من اعضاء الضبط القضائي ان یقبض على كل من كان حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ 

شخص ظن لاسباب معقولة انه ارتكب جنایة او جنحة عمدیة ولم یكن له محل كل كام القانون و خلافا لاح

اقامة معین، كل من تعرض لاعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه. واوضحت 

) من قانون رعایة الاحداث العراقي على ان "یسلم الحدث فور القبض علیه الى شرطة الاحداث 48(المادة

، حیث قاضي التحقیق او محكمة الاحداث" ن التي توجد فیها شرطة احداث لتتولى احضاره امامفي الاماك

                                                             
  نون اصول المحاكمات الجزائي العراقي.) من قا92انظر المادة( )109(
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راعى القانون مبدأ السرعة في تسلیم الحدث الجانح الى شرطة الاحداث، حتى تقوم شرطة الاحداث بتحویله 

  الى قاضي تحقیق الاحداث.

میع الاجراءات التي قاموا بها في محضر اوجب المشرع العراقي على رجال الضبط القضائي ان یثبتوا ج

خاص ویقوموا بإرسال المحضر والمواد المضبوطة الى قاضي التحقیق وان یثبتوا في المحضر مكان الجریمة 

وتاریخها والوقت الذي باشرت فیه سلطات الضبط القضائي مهامها، ویجب على عضو الضبط القضائي ان 

ات عن الجریمة وظروفها، وان یخبر القاضي والادعاء العام یسمع اقوال الاشخاص الذین لدیهم معلوم

بوقوعها، ویمكن لعضو الضبط القاضي ان یستعین بالشرطة، ویقوم بتدوین افادة المجني علیه والحاضرین، 

على انه لا یجوز له تحلیف الشاهد الیمین الا في حالات استثنائیة كأن یكون الشاهد على فراش الموت أو 

  .)110(محتمل سفره

 لمنعه التنقل في حریته من وحرمانه وحجزه شخص حریة تقییدهو أن القبض  ما سبقللباحثة میتضح 

ما من قاضي التحقیق المختص أو من إ ر امر القبضیصد، و ضده اجراءات لاتخاذ تمهیداً  الهرب من

 یتم تحویله الىالمتهم الحدث حتى بتنفیذ امر القبض على  الضبط القضائيالمحكمة المختصة، ویقوم رجال 

، وتطبق بهذه الحالة القواعد العامة التي جاءت في قانون اصول المحاكمات لاستجوابهقاضي التحقیق 

الجزائیة العراقي بما یتعلق بإجراءات القبض على المتهم، وتطبق هذه الاجراءات على الاحداث الجانحین 

  من النص على اجراءات القبض على الحدث. بحالة القبض علیهم وذلك لخلو قانون رعایة الاحداث العراقي

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.45،44،43انظر المواد( )110(
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ان الاجدر بالمشرع العراقي تعدیل قانون رعایة الاحداث العراقي وتضمینه نصوص قانونیة تتعلق 

بإجراءات القبض على المتهم الحدث كون القبض على الاحداث الجانحین یتطلب خصوصیة نظراً لما تتطلبه 

  اعاةً للمصلحة الفضلى للحدث.المرحلة العمریة التي یمر بها الحدث ومر 

 

  المطلب الخامس

  التحقیق الاولي الحدث في مرحلة ضمانات

هناك حاجة ماسة الى ان تكون اجراءات ملاحقة الاحداث تختلف عن الاجراءات المتبعة في ملاحقة 

وایضاً البالغین نظراً الى ان الهدف من إحالة الحدث الجانج للقضاء هو من اجل اصلاحه واعادة تهذیبه، 

نتیجة للاختلاف الفسیولوجي والنفسي للحدث وذلك لعدم اكتمال نضوجه الفكري، اضافة الى ذلك فإن من 

الواجب ان تكون الاجراءات المتبعة في قضایا الاحداث منسجمة مع الضمانات المقررة للحدث في قانون 

راسة هذا الموضوع سنقوم الاحداث وقانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني والعراقي. من اجل د

.   باستعراض ابرز الضمانات المقررة للحدث في مرحلة التحقیق الاولي في التشریع الاردني والعراقي تباعاً
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  الفرع الاول

  ضمانات الحدث في مرحلة التحقیق الاولي في التشریع الاردني

علیه الحدث في مرحلة في ما یتعلق بموضوع الضمانات التي اجازها المشرع الاردني للمشتكى   

التحقیق الاولي، فقد أستحدث المشرع الاردني السلطة المختصة في التحري عن جرائم الاحداث وجمع 

المعلومات بشرطة الاحداث، وهذا یعتبر تقدم في مجال قانون الاحداث الاردني، بعد ان كانت مهمة التحقیق 

ل بجرائم الاحداث دون مراعاة واهتمام بالوضع النفسي الاولي تناط بالشرطة العادیة التي كانت تقوم بالتعام

والفسیولوجي للحدث، الا ان شرطة الاحداث یجب ان تكون مؤهلة للتعامل مع وضع الحدث ودراسة 

الضروف التي دفعت به للجنوح والقیام بالافعال الجرمیة. وقد اعطى المشرع الاردني هذه السلطة بعض 

التي یكون الحدث هو المشتكى علیه فیها، أي اجاز المشرع الاردني الصلاحیات في التصرف بالوقائع 

لشرطة الاحداث تسویة النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزید عقوبة الفعل فیها عن سنتین وبموافقة 

، وتعتبر )111(اطراف النزاع على التسویة وفي الجرائم التي یتوقف النظر بها على شكوى من المتضرر

، أي ان هذه )112(تسویة النزاعات سریة ولا یجوز الاحتجاج بها أما اي محكمة او جهة كانتاجراءات 

الصلاحیة الممنوحة لشرطة الاحداث تعتبر بمثابة ضمانه هامة للحدث الجانح، وذلك حفاظاً على نفسیة 

  الحدث من الخضوع الى اجراءات التحقیق والمثول امام القضاء.

ستفید منها الحدث والتي تحفظ حریة وكرامته، ان اعضاء الضابطة من الضمانات الهامة التي ی  

العدلیة على الرغم من السلطة الممنوحة لهم بحكم القانون في تسویة النزاعات فهم یخضعون لرقابة سلطة 

                                                             
  /أ) من قانون الاحداث الاردني.13انظر المادة( )111(
  /أ) من قانون الاحداث الاردني.14انظر المادة( )112(
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قضائیة وهي المدعي العام في كافة الاجراءات التي تقوم شرطة الاحداث. وان المشرع الاردني ألزم موظفي 

ة العدلیة بأن یوعوا الى المدعي العام الاخبارات ومحاضر الضبط التي ینظمونها في الاحوال التي الضابط

  .)113(یجیز القانون لهم ذلك مع باقي الاوراق والادلة التي تم التحرز علیها من موقع الجریمة

عتمد مهد ما سبق تجد الباحثة إن اجراءات التحقیق الاولي تعتبر من الاجراءات المهمة والتي تم  

لمرحلة التحقیق الابتدائي على الرغم من انها لیست جزء من اجراءات الدعوى الجزائیة الا ان مرحلة التحقیق 

الابتدائي تعتمد علیها، وخاصة في ضبط الجریمة ومرتكبها والادلة البراهین التي تؤدي الى معرفة مجریات 

ان تكون كافة اجراءات بر ضمانة هامة هي یجب تعت ومن الضمانات التيالفعل الجرمي ومرتكب الجریمة، 

لهذه الفئة ولما لها من خصوصیة في  التحقیق الاولي او الاستدلالي سریة بما ینسجم مع المعایر الدولیة

على اعتبار أن اجراءات المتخذة في مرحلة التحقیق الابتدائي ومرحلة المحاكمة تتم بصورة سریة و ، التعامل

  بالنسبة للاحداث.

  

  

  

  

  

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.49انظر المادة( )113(



68 
 

  الفرع الثاني

  ضمانات الحدث في مرحلة التحقیق الاولي في التشریع العراقي

)من قانون رعایة الاحداث العراقي الاجراءات التي یجب اتباعها اثناء القبض 48لقد حددت المادة(  

على الحدث المشتكى علیه، حیث یجب ان یسلم الحدث الى شرطة الاحداث في الاماكن التي یوجد فیها 

حداث لكي تقوم بتحویل الحدث لقاضي تحقیق الاحداث أو المحكمة، الا ان المشرع العراقي في شرطة ا

قانون رعایة الاحداث العراقي اغفل دور شرطة الاحداث في الاهتمام بوضع الحدث بعیداً عن تحویله الى 

، وان السلطات القضائیة على اعتبار ان شرطة الاحداث أقرب سلطة للحدث واكثر معرفة بضروفه

الاجراءات القضائیة قد تودي بآثار سلبیة على نفسیة الحدث الجانح. فإن تقیید للدور الوقائي لشرطة 

للتصرف بوضع الحدث بما یحقق مصلحته الفضلى یعتبر اتنهاك لضمانة مهمة من ضمانات التي نصت 

  علیها الاتفاقیات الدولیة.

مانات الحدث في مرحلة التحقیق الاولي، والتي علیه فقد اغفل قانون رعایة الاحداث الاهتمام بض  

اكدت علیها الاتفاقیات الدولیة، فقد اكدت اتفاقیة القواعد النموذجیة الدنیا لادارة شؤون قضاء الاحداث نصت 

) حیث دعت الى ضرورة سن تشریعات وطنیة محددة تتضمن مجموعة قواعد واحكام 2/3صراحة في المادة(

وتهدف الى تلبیة الاحتیاجات المتنوعة للاحداث الجانحین وحمایة حقوقهم الاساسیة  تهتم بالمتهمین الاحداث،

) من قانون رعایة الاحداث 108وتضمن هذه التشریعات تنفیذ وتطبیق هذه القواعد. وبالاستناد الى الماد(

داث العراقي، لذلك العراقي التي تؤكد تطبیق القواعد العامة في المسائل التي لم یتطرق لها قانون رعایة الاح

  یتوجب علینا الرجوع الى الضمانات التي اهتم بها القانون العام بشأن مرحلة التحقیق الاولي.
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من اهم الضمانات التي جاء بها القانون العام والتي تطبق على الاحداث والبالغین هي مشروعیة   

لجریمة وجمع المعلومات ومعرفة الاجراءات التي یتخذها اعضاء الضبط القضائي في البحث والتحري عن ا

مرتكب الجریمة والتي تفید التحقیق، فیجب على اعضاء الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات المشروعة في 

) من قانون 46الحصول على المعلومات حتى لا یحدث مساس بحقوق وحریات الافراد، وحددت المادة(

القضائي اتخاذ الوسائل التي تحافظ على ادلة  اصول المحاكمات الجزائیة على انه یجب على رجال الضبط

، لم یحدد القانون الوسائل التي یجب اتباعها الا انه ترك تحدید هذه الوسائل الى عضو الضبط )114(الجریمة

) من قانون 42القضائي الى الاخذ بالوسائل التي یراها ضروریة للقیام بواجباته وهذا ما نصت علیه المادة(

  .)115(زائیة العراقياصول المحاكمات الج

من الضمانات الهامة في مرحلة التحقیق الاولي هي خضوع اعضاء الضبط القضائي الى رقابة   

) من 40على الاعمال التي یقومون بها والاجراءات التي یتخذونها في جمع المعلومات، حیث حددت المادة(

 حدود في كل باعمالهم القضائي الضبط اعضاء یقوم –أ قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه:"

 لرقابة القضائي الضبط اعضاء یخضع –ب. القانون لاحكام وطبقا العام الادعاء اشراف تحت اختصاصه

 تقصیر او لواجباته مخالفة منه تقع من امر في النظر لها التابعین الجهة من یطلب ان وله التحقیق قاضي

حیث یخضع  ."جریمة یشكل ما منهم وقع اذا جزائیا بمحاكمتهم ذلك یخل ولا انضباطیا ومحاكمته عمله في

اعضاء الضبط القضائي الى اشراف الادعاء العام ورقابة قاضي التحقیق  وفي حال قاموا باتخاذ وسائل غیر 

  مشروعة أجاز القانون مخالفتهم ومحاسبتهم. 

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.46انظر المادة( )114(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.42انظر المادة( )115(
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لتي یقومون بها، یجب على اعضاء الضبط القضائي ان یقوموا بتحریر محضر بالاجراءات ا  

ویرسلوها فوراً الى قاضي التحقیق وهذا ما تم توضیحه سابقاً. فیعتبر تدون هذه الاجراءات ضمانه للمتهم في 

  مرحلة التحقیق الاولي وذلك لانها تحافظ على حقوق المشتكى علیه من العبث او التزویر.

 2014) لسنة 32الاردني رقم(توصلت الباحثة مما سبق الى ان ابرز ما جاء في قانون الاحداث   

 ، أعطى لشرطة الاحداث صلاحیة تسویة النزاعات التي یكون الحدث طرفاً فیها بشروط تم ایضاحها سابقاً

إضافة الى امكانیة استخدام بعض التدابیر غیر السالبة للحریة مراعاةً لمصلحة الحدث الفضلى. الامر الذي 

فكان الاجدر من المشرع العراقي ان  1983) لسنة76العراقي رقم(لم تجده الباحثة في قانون رعایة الاحداث 

یحذو حذو المشرع الاردني بإعطاء صلاحیات لشرطة الاحداث كما قام به المشرع الاردني بقانون الاحداث 

  الاردني. 
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  المبحث الثاني

  مرحلة التحقیق الابتدائي مع الاحداث

التشریع الاردني والعراقي بأعمال التحقیق، بغیة اخذت اغلب تشریعات الاجراءات الجزائیة ومنها 

الوصول الى اثبات الفعل الجرمي وتحدید فاعل الجرم واتخاذ الاجراءات اللازمة للوصول الى ذلك متى كانت 

هذه الاجراءات مناطة بالمشروعیة، وبعض هذه الاجراءات یهدف الى جمع الادلة ومنها یهدف الى التحفظ 

تمكینه من الهروب أو اخفاءه للأدلة الجریمة. وللمحقق كامل الحریة في أتباع على شخص المتهم وعدم 

  .)116(الترتیب الذي یراه ملائما في اعمال التحقیق وفقا لطبیعة كل جریمة وظروفها الخاصة بها

 واهمیة التحقیق الابتدائي في المطلب الثاني، سیتم تناول مفهوم التحقیق الابتدائي في المطلب الاول، 

 التحقیق مرحلة في الحدث ضمانات، و الثالثلسلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي مع الاحداث في المطلب وا

  .الرابعفي المطلب  الابتدائي

  

   

                                                             
  .503حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص )116( 
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  المطلب الاول

  التحقیق الابتدائي تعریف

 ها السلطة المختصة بالتحقیق طبقاً مجموعة من الاجراءات التي تباشر یعرف التحقیق الابتدائي على انه 

للشروط والاوضاع المحددة قانوناً بهدف التنقیب عن الادلة وتقدیرها والكشف عن الحقیقة بشأن جریمة 

وكذلك یعد التحقیق الابتدائي المرحلة الاولى  ،ارتكبت لتقدیر لزوم محاكمة المدعى علیه او عدم لزومها

 تسبق التحقیق النهائي(مرحلة المحاكمة)، للدعوى الجزائیة وتعتبر المرحلة التالیة لمرحلة التحقیق الاولي والتي

بالرغم من ان النیابة العامة قد قامت  للتحقیق الابتدائي،ن مرحلة التحقیق الاولي هي مرحلة تمهید إذ أ

   .)117(بأجرائها بوصفها ضابطة عدلیة

عدلیة ال تبدأ مرحلة التحقیق الابتدائي منذ لحظة ایداع الاوراق التحقیقیة المنظمة من قبل الضابطة   

مهمات عدیدة منصوص علیها قي قوانین الإجراءات  للنیابة العامة الممثلة بالادعاء العام، وللنیابة العامة

همها اقامة الدعوى الجزائیة ومتابعتها في جمیع مراحها، حیث تقوم النیابة العامة بفحص اوراق الجزائیة، وأ

والتأكد من عدم وجود أي تعسف في الاطراف التحقیق وذلك للتأكد من صحة الادعاءات المقدمة من 

جراءات التحقیقیة الواجب اكمال الإ ستخدام السلطة من قبل رجال الضابطة العدلیة، لیصل بالنتیجة الىأ

 ردنيالمحاكمات الجزائیة الأوبعدها یتخذ القرار المناسب طبقاً لما جاء في قانون اصول  .)118(القیام بها

  والذي سیتم توضیحه لاحقاً.

                                                             
، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر، الاردن، ص الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائیة: دراسة مقارنةالتحقیق )، 2011الجوخدار،حسن( )117(

  وما یلیھا. 11
  .75الردایدة، عبد الكریم، مرجع سابق، ص )118(
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لا تكتفي النیابة العامة المختصة بقضاء الاحداث بالبحث عن الفعل الذي ارتكبه الحدث والادلة    

القائمة ضده تمهیداً لمحاكمته، وانما تتجاوز ذلك لنظر في الظروف الشخصیة للحدث وبیئته ودراسته 

من الدعوى هو لیس تحقیقاً ومسلكه العام، وذلك للحكم علیه بالتدابیر المناسبه له، فیكون الهدف الاساسي 

  . )119(للعدالة وایقاع الجزاء فقط وانما یكون الهدف منه هو حمایة للطفل او الحدث مستقبلاً 

أن دور النیابة العامة المختصة بقضایا الاحداث یختلف عن دور النیابة العامة في القضاء العادي، فأذا 

إصدار القرار ببراءته فأن دور النیابة العامة الخاصة كان دور النیابة العامة العادیة هو ادانة المتهم أو 

بقضایا الاحداث لیس مقتصراً على ادانة الحدث او الحكم ببراءته فقط، وانما تسعى النیابة العامة المختصة 

. و  كلما كانت الاجراءات المتبعة في مرحلة التحقیق بقضایا الاحداث الى حمایة الحدث من الانحراف مستقبلاً

جراءات في الاقتراب من الجرم المرتكبة هذه الإ ئي مع الاحداث تتسم بالصحة والنزاهة ساهمتالابتدا

نظمة القانونیة في تختلف الأو  والوصول الى الفاعل الحقیقي وصولاً الى اصدار حكماً عادلاً في القضیة.

ناط بها مهمة التحقیق یابة المنظمة تأخذ بنظام النتحدید الجهة المخولة بالتحقیق الأبتدائي، فبعض الأ

  ولي، والبعض الاخر یأخذ بنظام قضاء التحقیق لأتمام مهمة التحقیق الابتدائي.الأ

  

   

                                                             
  .91لنشر والتوزیع، القاھرة، ص، الطبعة الاولى، دار الفجر لالنیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة)، 2003الفقي، أحمد عبد اللطیف،( )119(
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  المطلب الثاني

  أهمیة التحقیق الأبتدائي

تعتبر مرحلة التحقیق الأبتدائي هي المرحلة التحضیریة للمحاكمة؛ وذلك لان هذه مرحلة من التحقیق تبدأ 

من خلالها یمكن لسلطة التحقیق الأبتدائي جمع الأدلة ونسبتها الى المتهم الذي قام  عند وقوع الجریمة والتي

بالفعل الجرمي، وتتضح أهمیة التحقیق الابتدائي على أنه أول مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، ولهذا 

قوي یمكن یجب أن تكون هذه المرحلة مبنیة على إجراءات صحیحة حتى تقوم الدعوى الجزائیة على أساس 

من خلاله الوصول للحقیقة، فتكمن مهمة التحقیق الأبتدائي في البحث والتنقیب عن الأدلة أزاء عناصر 

  .)120(الجریمة وأزاء مرتكب الفعل وذلك للوصول للحقیقة

أن مهمة التحقیق الأبتدائي تتم من قبل قضاة یمارسون صلاحیاتهم بحكم القانون، لذلك یجب أن یتم 

ویلتزم القضاة المخصصون بالتحقیق الابتدائي بالقواعد الاساسیة للتحقیق  ضوعیة وحیاد،التحقیق بكل مو 

الابتدائي، وعلى الرغم من ذلك فأنه یجب على من یمارس مهمة التحقیق الابتدائي مراعاة روح القانون الى 

ومعرفة الفاعل  جان القواعد الاساسیة للتحقیق، وان یكون الهدف من وراء التحقیق هو الوصول للحقیقة

الحقیقي وتقدیمه للمحكمة لتقوم بأیقاع العقاب المناسب علیه، فلا یجب ان یكون المحقق متحیزاً ضد المتهم 

على اعتبار ان واجبه هو اظهار الادلة ضده بل یجب على المحقق ان یقوم بأستظهار جمیع الادلة حتى 

. وعلیه فأذا كان الهدف من التحقیق الابتدائي مع البالغین هو )121(الادلة التي تنصب في مصلحة المتهم

التأكد من وقوع الجریمة والتأكد من عناصرها وشخص المجرم ایضاً، فأن التحقیق الابتدائي مع الأحداث 

                                                             
، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أصول الإجراءات الجزائیة: شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائیة)2011نمور، محمد سعید( )120(

  .328عمان، ص 
  .617حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص  )121(
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یهدف الى دراسة شخصیة الحدث والظروف التي دفعت به للأنحراف، ولذلك بهدف اصلاح الحدث وتأهیله، 

قیق الابتدائي مع الأحداث یتمیز ببعض الاجراءات المغایرة عن اجراءات التحقیق الابتدائي مع لهذا فأن التح

  . )122(البالغین

ما سبق أن التحقیق الأبتدائي مع الأحداث یتمیز عن التحقیق الأبتدائي مع البالغین یتضح للباحثة م  

ومعرفة المجرم واحالته للمحكمة في كون الهدف من التحقیق مع البالغین هو فقط كشف عناصر الجریمة 

لمعاقبته، على خلاف ما یتمیز به التحقیق الابتدائي مع الاحداث في انه لا یهدف فقط لبیان عناصر 

الجریمة ومعرفة المجرم او مرتكب الفعل الجرمي وأنما یهدف الى دراسة شخصیة الحدث المنحرف او 

الوقوف على التقاط التي دفعت بالحدث المنحرف القیام المعرض للانحراف ودراسة بیئته الاجتماعیة من اجل 

بالافعال الجرمیة، لهذا یتضح لنا بأنه یجب ان تتمیز سلطة التحقیق الأبتدائي بقدر عالٍ من النزاهة والكفاءة 

  والشفافیة في التعامل مع الحدث المنحرف حتى یمكن اعادة تأهیل الحدث المنحرف.

  

   

                                                             
  .97الحضوري، حسین احمد، مرجع سابق، ص  )122(
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  المطلب الثالث

  صة بالتحقیق الابتدائي مع الاحداثالسلطة المخت

سیتم تناول السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي مع الاحداث في التشریع الاردني في الفرع الاول، والسلطة 

  المختصة بالتحقیق الابتدائي في التشریع العراقي.

  

  الفرع الاول

  السلطة المختصة بالتحقیق الأبتدائي في التشریع الأردني

حداث، وعلى غرار ذلك فقد نصت العامة المختصة في التحقیق مع الأردني بنظام النیابة الأأخذ المشرع 

عضاء من یتوجب على المجلس القضائي تخصیص أ"على أنه ردني من قانون الأحداث الأالمادة السابعة 

لعامة احداث"، أذ نص المشرع الاردني على تخصیص ممثل للنیابة ة العامة للنظر في قضایا الأالنیاب

مة هي تمثیل المجتمع في ولى للنیابة العاوتعد الوظیفة الأ حداث وسیر التحقیقات،لمباشرة ومتابعة قضایا الأ

انون اصول قامة دعوى الحق العام، وهذا ما نصت علیه المادة الاولى من قتوجیه الأتهام ومباشرته في إ

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ان من یتولى 11(. ونصت المادة)123(ردنيالمحاكمات الجزائیة الأ

                                                             
  ) من قانون اصول محاكمات الجزائیة الاردني.1انظر المادة( )123(
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النیابة العامة هم قضاة یمارسون صلاحیاتهم بحكم القانون وانهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون 

  .)124(إداریا لوزیر العدل

بطة ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة سلطة المدعي العام بأعتباره رئیساً للضا15(حددت المادة

، وعلیه تكمن اهمیة وجود نیابة عامة متخصصة )125(العدلیة ویخضع لرقابته جمیع موظفوا الضابطة العدلیة

في التحقیق مع الاحداث في انه یجب توكیل مهمة التحقیق الى سلطة مختصة ومؤهلة، حیث یتم اختیار 

یجب ایضأ ان تكون لدیه  اعضائها لیس فقط على سبیل الكفاءة العلمیة والتكوین القانوني للشخص، بل

الخبرة والالمام بعلوم النفس والاجتماع وعلم الاجرام، وایضا ان یكون مهتماً بصورة خاصة بمشكلات جنوح 

قیق الاطفال، بما یتلائم والتعامل مع هذه الفئة العمریة والتي تتسم بخصائص استثنائیة، حیث یستوجب التح

حدث للوقوع على ابرز الاسباب التي دفعته للجنوح، فهذه في نفس ال مع الاحداث الى التعمق والخوض

الظروف والاسباب التي دفعت بالحدث للجنوح تشكل الاساس في مراحل التحقیق مع الاحداث ولهذا لا یكفي 

ان یكون عضو نیابة الاحداث من اعضاء النیابة العامة بل یجب ان یخضع الى دورات وبرامج تأهیلة 

المتعلقة بالحدث الجانح، والقوانین الخاصة بالطفولة الجانحة، قبل مباشرته عمله في  وتدریبیة تتضمن العلوم

  .)126(النیابة العامة الخاصة بالاحداث

                                                             
  ) من قانون اصول محاكمات الجزائیة الاردني.11انظر المادة( )124(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني15انظر المادة() 125(
  .210موسى، محمود سلیمان، مرجع سابق، ص )126(
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من قواعد الامم المتحدة الدنیا النموذجیة لادارة شؤون الاحداث ) 22/1ت علیه المادة(ایضاً هذا ما نص

مهني من اجل ان تحقق هذه البرامج لجمیع العاملین  على انه یجب ان تكون هنالك دورات تدریبیة وتعلیم

  . )127(بقضایا الاحداث الاستمرار والكفاءة في مجال اعمالهم

بالرغم من تخصیص نیابة عامة خاصة للنظر في قضایا الاحداث الا انها ما سبق انه تجد الباحثة م

یتضح لنا الدور المهم والفعال للنیابة ما سبق وم تخضع للقواعد العامة من حیث تشكیل ومهام النیابة العامة،

العامة خاصة في مرحلة التحقیق مع الاحداث حیث انها السلطة المختصة في الاتهام، وكونها الاكثر درایة 

بظروف القضیة ووضع الحدث، ولهذا یجب ان یكون دورها منصباً على ما فیه مصلحة للحدث بأعتباره 

ك قواعد خاصة تحكم كیفیة تشكیل النیابة العامة المختصة ضحیة لا مجرم. لهذا یجب ان تكون هنال

بالتحقیق مع الاحداث، حیث ان القواعد والاجراءات التي تخضع لها النیابة العامة في التحقیق مع البالغین 

هي ذاتها القواعد والاجراءات التي تتخذها مع الحدث وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونیة تحدد القواعد 

  التي على النیابة العامة الخاصة بالنظر في قضایا الاحداث اتباعها. والاجراءات

  

  

  

  

  

                                                             
  ) من قواعد بكین.22/1انظر المادة ( )127(
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  الفرع الثاني

  السلطة المختصة بالتحقیق الابتدائي في التشریع العراقي

اخذ المشرع العراقي بنظام الادعاء العام، حیث خصص نائب مدعي عام لكل محكمة احداث، ونائب 

) من قانون رعایة /اولاً 49(المادة حدد المشرع في فقد. )128(مدعي عام اخر لكل قاضي تحقیق احداث

" یتولى التحقیق في :على انه الجهات التي تتولى التحقیق في قضایا الاحداث حیث نص الاحداث العراقي

 قضایا الاحداث قاضي تحقیق الاحداث، وفي حالة عدم وجوده یتولى قاضي التحقیق او المحقق ذلك"، وبناءاً 

هو السلطة المختصة في التحقیق بقضایا الاحداث  الاحداث تحقیقعلى ما جاء في النص فأن قاضي 

وفي حال اذا لم یكن هنالك قاضي تحقیق مختص في  وبصورة مباشرة او بإشرافه على مكان وقوع الجریمة،

 الخاصة التحقیقیة اقالاور  تقدیم عندو  ،قضایا الاحداث فأنه یتولى التحقیق قاضي تحقیق الوحدة الاداریة

 الاجراءات كافة اتخاذ الاداریة للوحدة التحقیق قاضي او الاحداث تحقیق قاضي على یجب بالاحداث

 یراه الذي المناسب الاسلوب واتباع فیها التحقیق یجري التي الجریمة معالم اكتشاف الى تؤدي التي القانونیة

  . )129(وظروفها الواقعة لنوع الجریمة وفقا التحقیق اجراء عند

علیه فإن الشروط الواجب توافرها في قاضي تحقیق الاحداث هي ذاتها التي یجب ان تتوافر بالنسبة 

للمحقق في حال غیاب قاضي تحقیق الاحداث، فالمحقق هو" الشخص الذي یقوم بالتحقیق في جمیع انواع 

  .)130(تهم بها"الجرائم لإثبات حقیقة وقوع الجریمة وكیفیة ارتكابها ومدى علاقة الم

                                                             
  .96، دار الثقافة للنشر، الطبعة الاولى، الاردن، صقضاء الاحداث: دراسة مقارنة)، 2003عوین، زینب احمد،( )128(
  .205، مطبعة دار السلام، الجزء الاول، بغداد، صدراسة في اصول المحاكمات الجزائیة) 1976النصراوي، سامي، ( )129(
  .13نشر وتوزیع المكتبة القانونیة، بغداد، ص، أصول التحقیق الاجرامي)2009الشاوي، سلطان( )130(
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بذلك یتضح ان المشرع العراقي قد أخذ بمبدأ التخصص في قضایا الاحداث، وتضح ذلك بأن السلطة 

المختصة بالتحقیق مع الاحداث هي قاضي تحقیق مختص بقضایا الاحداث في الاماكن التي یوجد فیها، أما 

بالتحقیق مع الاحداث، الا ان في حال عدم وجود قاضي تحقیق الاحداث فیقوم قاضي التحقیق أو المحقق 

هذه المادة لا تزال محصورة في محافظة بغداد وبعض مراكز المحافظات. ویلاحظ ان وجود قاضي تحقیق 

خاص بالاحداث في مركز المحافظة لا یعني ذلك اختصاص قاضي تحقیق الاحداث في جمیع جرائم 

 محكمة  الیه ذهبت ما وهذا ز المحافظة فقطالاحداث، وانما یقتصر اختصاصه على الجرائم المرتكبة في مرك

 الاحداث قضایا في بالتحقیق مختصة ببغداد الاحداث تحقیق ةحاكمی إن" .... فیه جاء الذي بقرارها التمییز

 الذي )تموز 30(حي في ابتداء وقعت الدعوى موضوع الجریمة كانت ولما. العاصمة أمنة ضمن تقع التي

 الناحیة إن وحیث المكاني، غریب أبي تحقیق قاضي لاختصاص الخاضعة غریب أبي ناحیة في یقع

 القاضي اختصاص من القضیة هذه في التحقیق فإن وعلیه العاصمة، بغداد أمانة خارج تقع المذكورة

على تشكیل محكمة تحقیق للاحداث الى جانب كل من  )49نصت الفقرة الثانیة من المادة( .)131(..."المذكور

محكمة احداث الرصافة ومحكمة احداث الكرخ في بغداد، ومحكمة احداث في كل من محافظتي الموصل 

والبصرة، اما باقي المحافظات فبقي القضاء العادي یتولى مهام التحقیق الابتدائي مع الاحداث الى جانب 

  .)132(التحقیق مع البالغین

تشكل المحكمة المخصصة للتحقیق مع الاحداث سواء المحكمة العادیة او محكمة الاحداث من قاضي 

التحقیق وعدد من المحققین یتولون التحقیق بإشرافه، ویوجد في كل محكمة متخصصة للتحقیق عضو 

                                                             
السنة الحادیة عشرة  -العدد الاول -، مجموعة الاحكام العدلیة16/1/1980، في 1980/ھیئة عامة/15انظر قرار محكمة التمییزالعراقیة، رقم  )131(

  .91، ص1980
  .90عوین، زینب احمد، مرجع سابق، ص )132(
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ت نص، و )133(للادعاء العام یباشر مهام المدعي العام وایضا یمارس صلاحیة قاضي التحقیق عند الحاجة لها

ممارسة صلاحیات قاضي التحقیق عند  -یتولى الادعاء العام المهام الاتیة: رابعاً على انه:"  /رابعاً)5المادة(

لاً من القانون في حال غیاب قاضي التحقیق المختص ی، فهذه المادة تعطي تخو )134("غیابه في مكان الحادث

التحقیق الابتدائي مع الاحداث، وذلك حتى لا یتم یقوم المدعي العام بمهام  حیث عن مكان وقوع الجریمة،

ترك التحقیق لاشخاص غیر مؤهلین، او ترك القضیة بدون اصدار قراراتٍ مهمة كالقبض والتوقیف بحق 

  الحدث الجانح.

  لرابعالمطلب ا

  ضمانات الحدث في مرحلة التحقیق الابتدائي

 2014) لسنة32الضمانات التي یقررها كل من قانون الاحداث الاردني رقم( في هذا المطلب تناولسن

، وقانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني وقانون 1983) لسنة76وقانون رعایة الاحداث العراقي رقم(

 اصول المحاكمات الجزائیة العراقي في المسائل التي لم ینص على القانون الخاص بقضایا الاحداث في

ومن هذه الضمانات ما یخص عدم تقید الحدث، وسریة التحقیق، تدوین التحقیق،  التحقیق الابتدائي. مرحلة

  تباعاً. ة الشخصیة، وحق الاستعانة بمحامٍ ودراسة شخصة الحدث، مهام مراقب السلوك ومكتب دراس

  

  

                                                             
  .91عوین، زینب احمد، مرجع سابق ص  )133(
  .13/11/2006) بتاریخ: 4028والمنشور في الوقائع العراقیة رقم( 2016) لسنة 10قانون الادعاء العام العراقي رقم( )134(
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  الفرع الاول

  عدم تقیید الحدث الجانح

القیود الحدیدیة في ایدي الحدث، وعدم اصطحاب یجب على رجال الضابطة العدلیة تجنب وضع   

الاحداث الى المحاكم وهم مدججون بالسلاح، وذلك لانه من شأن هذه الافعال تثیر شعور الألم والحقد في 

نفس الحدث وهي أبسط المبادئ التي تقوم علیها النظریات العلمیة الحدیثة في معاملة الاحداث الجانحین، 

د الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله الا في حال اذا أظهر شراسة وتمرد أو عنفاً وعلیه فأنه لا یجوز تقی

أو قد یخشى علیه وعلى غیره من قیامه بأفعال تؤذیه ومن حوله، وهذا الاستثناء یجب ان یكون في حدود ما 

والمحاكمة ، فقد نص المشرع الاردني على عدم تقید الحدث في جمیع مراحل التحقیق )135(تقتضیه الضرورة

ولكن هناك استثناء على هذه القاعدة في الحالات التي تستدعي قیام الجهات المختصة بتقید الحدث من اجل 

عدم ایذاء نفسه او غیره. أما بالنسبة المشرع العراقي فلم یورد نصوصاً خاصة في قانون رعایة الاحداث 

لعامة عند القبض على الحدث. والباحثة توصي العراقي تنص على عدم تقید الحدث، وبالتالي تطبق القواعد ا

  ان یكون نص متعلق بعدم تقید الحدث في قانون رعایة الاحداث العراقي.

توصلت الباحثة الى ان قانون رعایة الاحداث العراقي لم یحتوي على ضمانة عدم تقید الحدث كما هو 

ظراً لما لتقید الحدث من اثر على نفسیته، الحال بالنسبة للمشرع الاردني. وذلك لأهمیتة عدم تقید الحدث، ن

وعلیه فإن موقف المشرع العراقي یعتبر موقف غیر سلیم في حین انه یجب مراعاة نفسیة الحدث الجانح 

ریة و هردني الخاص بالاحداث. وحیث ان جموفرض الطمأنینة الى نفسیته كما هو الحال في المشرع الا

ت دولیة متعلقة بالاحداث ومعاملتهم الفضلى كما هو الحالة بالنسبة العراق صادقت على عدة مواثیق واتفاقیا
                                                             

  /د) من قانون الاحداث الاردني.4انظر نص المادة( )135(
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للمملكة الاردنیة الهاشمیة، فالاجدر من المشرع العراقي ان یقوم بالنص صراحة على عدم تقید الحدث كما 

  جاء في التشریع الاردني فیما یخص تقیید الحدث.

  الفرع الثاني

 سریة اجراءات التحقیق

التحقیق هو عدم السماح للجمهور بحضور اجراءات التحقیق الابتدائي، وتتم  یقصد بسریة اجراءات

الاجراءات في جو من السریة والكتمان، اي لا تعرض محاضر التحقیق لكي لا یطلع علیها العامة، ولا یجوز 

 نشرها واذاعتها في الصحف، أما ما یخص الخصوم فأن القاعدة الاساسیة بالنسبة لهم هو حضور اجراءات

التحقیق الابتدائي وذلك لان حضورهم یغرس الثقة والطمأنینة في نفوسهم، ویجعلهم على معرفة بسیر التحقیق 

  .)136(وابداء أي اعتراض على أي انحراف أو خطأ قد یقع فیه المحقق

فالتحقیق یتم بغیر حضور عامة الناس بسبب ان العلنیة التي یطرحها النظام الاتهامي في جمیع المراحل 

ي تمر بها التهم قد یعیق اظهار الحقیقة في هذه المرحلة فضلا عن أنها لیس لها تلك الخطورة لان الت

القرارات التي سوف تصدر عن المدعي العام ستدخل ضمن سلطة قضاء الحكم، وان اجازة القانون لبعض 

تي تهدف الى الاشخاص حضور اجراءات التحقیق تعد ضمانة اساسیة من ضمانات التحقیق الابتدائي وال

ایجاد نوع من الرقابة على المحقق في مباشرته لاجراءات التحقیق وتتحیث بذلك الوقت الاطمأنان على 

  سلامة الاجراءات المتبعة وتفنید الادلة التي تقدم ضدهم في الوقت المناسب.

                                                             
  .242ص ، الطبعة الاولى، دار الثقافة والنشر، عمان،قانون اصول المحاكمات الجزائیة) 2000نجم، محمد صبحي( )136(
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یكون ذلك من إن الاصل العام هو أن تكون اجراءات التحقیق علنیة بالنسبة لاطراف الدعوى ووكلائهم و  

خلال حضور اجراءات التحقیق وسریة بالنسبة للغیر، ویتمثل ذلك بعدم السماح لاي فرد من الجمهور بارتیاد 

مكان التحقیق ومشاهدة الاجراءات، وعلیه تتم اجراءات التحقیق الابتدائي مع الاحداث بشكل سري مع 

قب السلوك حضور جلسات التحقیق والمحاكمة ملاحظة ان القانون قد اباح للخصوم والمحامین ووكلائهم ومرا

  باستثناء سماع الشهود. 

تكمن الاهمیة في سریة التحقیق مع الاحداث الى ضمان مصلحة الحدث وصیانة سمعته وسمعة   

أسرته وابعاده قدر الامكان عن جو المحاكمة وما یتبعه من خوف ورهبة. الا انه لم یرد في قانون الاحداث 

انون رعایة الاحداث العراقي نص صریح یقرر السریة بالنسبة للتحقیق الابتدائي، الا ان الاردني وكذلك ق

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني نصت على انه:" للمشتكى علیه و المسؤول 64/1المادة(

. بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جمیع اجراءات التحقیق ما عدا سماع الشهود"

للمتهم وللمشتكي وللمدعي  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي على انه:"57/1ونصت المادة(

كلائهم ان یحضروا اجراءات التحقیق. وللقاضي او المحقق و بالحق المدني وللمسؤول مدنیا عن فعل المتهم و 

محضر على ان یبیح لهم الاطلاع ان یمنع ایا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب یدونها في ال

على التحقیق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا یجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم یاذن وجب تدوین ذلك 

  .في المحضر"

ما سبق أنه لا یجوز لغیر هؤلاء حضور التحقیق الابتدائي، أي أن التحقیق سري بالنسبة یتضح للباحثة م

لغیرهم، وعلیه فأن التحقیق الابتدائي مع الاحداث في التشریع الاردني والعراقي سري بالنسبة لعامة الناس، 

ات الجزائیة رغم ان وعلني بالنسبة للخصوم ووكلائهم، وهذا ما اخذ به المشرعین في قانون اصول المحاكم
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القانون الخاص الاحداث لم یرد فیه نص خاص یتعلق بسریة اجراءات التحقیق. مرحلة التحقیق الابتدائي 

مرحلة سابقة على المحاكمة، كما وان سریة التحقیق مع الاحداث تكون لازمة في بعض الاحیان للوصول 

بب حیاد المحقق أي لا یكون متأثراً بالرأي الى الحقیقة، وهي تعتبر ایضاً ضمانة مهمة للحدث وذلك بس

العام، وبالتالي یتمكن المدعي العام من القیام باجراءاته المتعلقة بالتحقیق على الوجه اللازم لضمان مصلحة 

  الحدث الفضلى.

  الفرع الثالث

  تدوین التحقیق الابتدائي

اءات التي تتبع في التحقیق، وذلك حیث تقضي القواعد العامة في الاجراءات الجزائیة وجوب تدوین الاجر 

ضماناً لحق المتنازعین فیستطیع كل منهم الرجوع على هذه الاجراءات، وعدم وجود مثل هكذا ضمانة یؤدي 

الى افتراض عدم مباشرة الاجراء ویتطلب تدوین الاجراءات وجود كاتب یقوم بتدوین الاجراءات التحقیقیة 

. والتدوین سمة من )137(لمختصة بالتحقیق من القیام بأعمالهوالهدف من ذلك هو حتى یتسنى للسلطة ا

سمات التحقیق الابتدائي ومبدأ اساسي من مبادئه والتي تقضي ان تكون الاجراءات ثابتة كتابتاً، ویعد 

التحقیق بهذه الطریقة حجة على الكافة، وعلیه فأنه لا یجوز اثبات حصول الاجراء بغیر الكتابة وبغیر 

ن فیه، فالكتابة هي السند الذي یدل على حدوث الاجراء، وعدم الكتابة یؤدي الى افتراض المحضر الذي دو 

  .)138(عدم مباشرته

                                                             
  .479سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص )137(
  .635حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص  )138(
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) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 63/3تطرق المشرع الاردني الى تدوین التحقیق فنصت المادة(

دونها الكاتب ثم یتلوها ُ علیه فیوقعها بإمضائه أو ببصمته  الاردني على انه" إذا أدلى المشتكى علیه بإفادة ی

دون الكاتب  ُ ذا امتنع المشتكى علیه عن توقیعها بإمضائه أو ببصمته ی ُصدق علیها المدعي العام والكاتب وإ وی

ُصادق علیها المدعي العام والكاتب".   ذلك بالمحضر مع بیان سبب الامتناع وی

علیه الحدث یتم تدوینها في محضر خاص توضح هذه المادة صراحةً بأن اجراءات التحقیق مع المشتكى 

ویصدق علیها المشتكى علیه الحدث فیقوم الكاتب بتدون الافادة ومن ثم یقوم الكاتب بقراءة الافادة مرة اخرى 

على الحدث حتى یقوم الحدث بالتوقیع على الافادة، واذا رفض یدون ذلك ایضاً في متن المحضر، وبعدها 

  كاتب بالتوقیع المحضر. یقوم كل من المدعي العام وال

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني على انه"یستمع المدعي العام بحضور 70أما المادة(  

كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان یواجه الشهود بعضهم ببعض إذا اقتضى التحقیق ذلك"، حیث أوجب 

ة وله ان یواجه الشهود المادة السابقة على المدعي العام بحضور كاتبه الى الاستماع الى كل شاهد على حد

بعضهم ببعض. یتضح بأن اجراءات التحقیق مع الشهود یجب تدوینها من اجل سهولة العودة لها. ونصت 

) على انه" تُدون إفادة كل شاهد في محضر یتضمن الاسئلة الموجهة الیه وأجوبته علیها". 72/1المادة(

شاهد في محضر خاص یتضمن الاسئلة والاجوبة  وعلیه فإن المادة السابقة تستوجب على ان تدون افادة كل

  التي توجه للشاهد. 

وتخلص الباحثة الى ان التدوین اجراء لازم وبذات الوقت یعتبر ضمانة للحدث وان تم اغفالها تكون 

الاجراءات باطلة. ولم ینص المشرع العراقي صراحة في قانون رعایة الاحداث العراقي على وجوب تدوین 

ق، الا أن التحقیق الابتدائي تسري علیه احكام قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي، اجراءات التحقی
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ومن المتعارف علیه قانوناً هو قیام قاضي التحقیق بتدوین جمیع اجراءات التحقیق سواء في حال مناقشة 

ت یتسنى المتهم الحدث أو مناقشة الخصوم أو حتى عند سماع شهادة الشهود یجب ان تكون مدونة حی

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي  )57ونصت المادة(. مصلحة الرجوع علیهاللخصوم او كل ذي 

كلائهم ان و للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنیا عن فعل المتهم و  –بأنه" ا على

حضور اذا اقتضى الامر ذلك یحضروا اجراءات التحقیق. وللقاضي او المحقق ان یمنع ایا منهم من ال

لاسباب یدونها في المحضر على ان یبیح لهم الاطلاع على التحقیق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا یجوز لهم 

لاي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان یطلب  –الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم یاذن وجب تدوین ذلك في المحضر. ب

القاضي ان اعطاءها یؤثر على سیر التحقیق او سریته".  أى اذا ر من الاوراق والافادات الاعلى نفقته صورا 

ویفهم من النص السابق ان اجراءات التحقیق التي یقوم بها قاضي التحقیق او المحقق تتم بصورة سریة ومع 

هذا یجب تدوینها، حتى یتمكن الخصوم من العودة الیها والموضوع تقدیري للقاضي في حالة اذا ما كان 

  صوم الاطلاع على اجراءات التحقیق من اوراق او افادات. یسمح للخ

أن اجراءات التحقیق المتبعة سواء مع الحدث او الباحثة من المواد السابقة المتعلقة بالتدوین ب خلصت

البالغ یجب ان تكون كلها ثابتة للرجوع الیها ویكون ذلك ممكناً متى كانت مدونة في محاضر خاصة، وقد 

أوجب قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني وكذلك قانون الاجراءات الجزائیة العراقي كتابة كافة 

لمحقق، كسماع شهادة الشهود، واستجواب المشتكى علیه، والتفتیش، وضبط الاجراءات التي یقوم بها ا

الاشیاء المتحصلة من التفتیش. وفي الواقع فإن عملیة تدوین سائر الاجراءات التي تتخذ في التحقیق 

الابتدائي هي اساسیة لاثبات حدوث هذه الاجراءات والتقید ضمن الاصول المحددة في نصوص القانون، أذن 
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د من اثباتها كون لاجراءات التحقیق حجیة وتصلح لكي تكون اساساً لما یبنى علیها من آثار ونتائج لابحتى ت

  تحالة الاعتماد على ذاكرة المحقق التي قد تخونه بمرور الوقت.بالكتابة، نظراً لاس

  

  الفرع الرابع

  مراقب السلوك و مكتب دراسة شخصیة الحدث

هو الاهتمام بدراسة الجریمة وذلك من اجل وضع طرق علاجیة ووقائیة إن الدور الاساسي للعلم الجنائي 

نافعة تجنب المجتمع المساوئ التي ستتولى من هذه الظاهرة، فضلا على اهمیة دراسة شخصیة المتهم دراسة 

. لذلك زاد الاهتمام بشخص )139(متكاملة بتروي واخلاص وانتشاله من الفساد وارجاعه الى الخیر والرشاد

المتهم الذي یعتبر من اهم ركائز السیاسة الجزائیة الحدیثة للتشریعات المقارنة، حیث بات یستند حكم الحدث 

  القضاء على عناصر شخصیة ترتكز على شخصیة المتهم الحدث.

) من قانون الاحداث الاردني" هو الموظف الوزارة الذي یتولى 2لقد عُرف مراقب السلوك في المادة(

وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه"، ولقد استمد المشرع الاردني هذه  مراقبة سلوك الاحداث

التسمیة من مفهوم المراقبة الاجتماعیة التي تعد جوهر وركیزة عمل مراقب السلوك، ویستند مراقب السلوك في 

مد صلاحیاته لمباشرة الاعمال التي یقوم بها الى قانون الاحداث الاردني، وكذلك فأن مراقب السلوك یست

اعماله من النصوص الناظمة لعمله الواردة في قانون التنمیة الاجتماعیة، فهو موظف عام تكلفه وزارة 

  الشؤون الاجتماعیة بمراقبة تربیة الحدث وتقدیم التوجیهات والارشادات له وللقائمین على تربیته.

                                                             
  .11، مطبعة التفیض، بغداد، صمحاكم الاحداث والمدارس الاصلاحیة)، 1949بسیسو، سعدي( )139(
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ردني على أنه "یراعى ما امكن اعتماد مراقب /ب) قانون الاحداث الا10المادة( اخذ المشرع الاردني في

السلوك الذي تم استدعائه لدى شرطة الاحداث لجمیع مراحل التحقیق والمحاكمة اذا كان یعمل في 

الاختصاص المكاني ذاته". ویتضح من النص انه یراعى قدر الامكان اعتماد مراقب سلوك للحدث الجانح 

لي والابتدائي وذلك لاطلاعه الكامل مجریات التحقیق والظروف الذي تم احضاره الى جلسات التحقیق الاو 

) من ذات القانون ان على مراقب 11التي ادت بالحدث الى القیام بهذه الافعال الجرمیة، واوضحت المادة(

تقریر السلوك ان یقدم تقریراً الى المدعي العام عند مباشرة التحقیق الابتدائي مع الحدث الجانح، ویتضمن ال

قدم من مراقب السلوك ویحتوي على المعلومات الخاصة بأحوال الحدث واحوال اسرته المادیة والاجتماعیة الم

  .)140(والاخلاقیة، وغیرها من الامور المتعلقة بدراسة شخصیة الحدث

) من قانون الاحداث الاردني 18اخذ المشرع الاردني بضرورة عمل مراقب السلوك ونصت علیه المادة( 

حیث تراعي المحكمة عندة اصدار قراراتها مصلحة الحدث الفضلى وذلك بناءاً على ما یرد من تقریر مراقب 

ى المحكمة قبل البت في . عل)141(السلوك والبینات المقدمة وایضاً احتراماً لحریة وحقوق الحدث الجانح

الدعوى ان یكون لدیها تقریر مقدم من مراقب السلوك ویحتوي على المعلومات الخاصة بأحوال الحدث، 

بالاضافة الى احتواء التقریر على توصیات بشأن التدابیر، ففي كثیر من الاحوال یتوقف البت في قضایا 

یر یتطلب حضور الحدث وولیه، والا فأن مراقب الاحداث على تقریر مراقب السلوك، حیث ان اعداد التقر 

السلوك لن یتسطیع اعداد تقریر بشأن دراسة شخصیة الحدث، ففي هذه الحالة من المفترض على مراقب 

  .)142(السلوك زیارة الحدث في بیئتة ومنزله للحصول على المعلومات واعداد تقریر وتقدیمه للمحكمة

                                                             
  ) من قانون الاحداث الاردني.11انظر المادة( )140(
  ) من قانون الاحداث الاردني.18انظر المادة( )141(
، المعھد الدبلوماسي رعایة وحمایة الطفل في نزاع مع القانون: الاشكالیات التي تواجھ القضاء في التعامل مع الاحداث)، 2003الحمود، فداء( )142(

  بدعم الیونسیف/عمان.
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سلوك في القانون الاردني یشتمل على اعداد تقریر یتضمن ما سبق ان عمل مراقب الیتضح للباحثة م

جمیع معلومات الحدث الخاصة بحیاتي واسرته وحتى تحصیله العلمي، ویقترح بعض التدابیر التي یمكن 

المحكمة من ان یكون قرارها اقرب الى العدالة لكي یتم اصلاح الحدث الجانح، وایضاً من صمیم عمل 

ریر عن الحدث عند المباشرة بالتحقیق الابتدائي مع الحدث على ان یكون مراقب مراقب السلوك هو تقدیم تق

السلوك حاضراً في جمیع مراحل التحقیق مع الحدث ویقوم بوضع التقاریر وتسلیمها الى الجهات المختصة 

  سواءاً النیابة العامة او المحكمة المختصة.

 -) على انه:" اولاً 51شخصیة فقد نصت المادة(قد نظم قانون رعایة الاحداث العراقي مسألة دراسة ال

على قاضي التحقیق عند اتهام حدث بجنایة وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان یرسله الى 

لقاضي التحقیق عند اتهام حدث بجنحة ان یرسله الى مكتب دراسة الشخصیة  -مكتب دراسة الشخصیة. ثانیاً 

لته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضیة او حالة الحدث تستدعي ذلك"، اذا كانت الادلة تكفي لاحا

الى مكتب دراسة الشخصیة  الجانح حدثال حدد كیفیة ارسالویتضح للباحثة من النص السابق ان القانون قد 

لزامو   یرتكبها جنحه حسب جسامة الجریمة التي الحدث الى مكتب دراسة الشخصیة بارسال قاضي التحقیق إ

 الاحداث فجعل جنایة وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة إذا كانت التهمةحیث انه جنایة،  كانت أم

بارساله الى  إذا اتهم بجنحة فان الامر متروك لتقدیر القاضي الى المكتب الزامي، أما الحدث ارسال المشرع

و حالة أالقضیة  داث وكانت ظروفلإحالته الى محكمة الاح إذا كانت الأدلة تكفي مكتب دراسة الشخصیة

) من ذات القانون أنه لا یوقف الحدث في المخالفات وعلیه فلا 52وعالجت المادة( .الحدث تسدعي ذلك /اولاً

) من ذات القانون مهام 14. وبینت المادة()143(تكون هنالك حاجة لاحالة الحدث الى مكتب دراسة الشخصیة

 من طلب على بناء الاجتماعي والبحث والنفسي الطبي حصالف اجراءمكتبة دراسة شخصیة الحدث في 
                                                             

  ) من قانون رعایة الاحداث العراقي.52انظر المادة( )143(
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، وتدخل ایضاً ضمن صلاحیات مكتب دراسة مختصة جهة يأ وأ الاحداث محكمة وأ التحقیق محكمة

الشخصیة دراسة حاجة الحدث الاجتماعیة ودراسة البئیة التي یعیش فیها من خلال معایر موضوعیة وعلمیة 

وقوع الجریمة ومعرفة البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة، ولذلك وجدت مكاتب لدراسة وقانونیة، قائمة على اثبات 

 ة،والاجتماعی والبدنیة والنفسیة العقلیة الحدث حالة من اجل معرفة احداث محكمة كل في شخصیة الحدث

  . )144(الجریمة ارتكاب الى دفعتهو  أدت الى جنوح الحدث التي والاسباب

التحقیق مع المشتكى علیه الحدث لا یقف عند اثبات الجریمة أو نفیها عنه، ما سبق ان یتضح للباحثة م

وانما یكون دوره اكبر من ذلك، فأذا انتهى دور قاضي التحقیق تبدأ مرحلة جدیدة یتناول فیها دراسة شخصیة 

الحدث الذي نسبت الیه الجریمة، ومن خلال دراسة شخصیة الحدث یمكن التوصل الى الظروف التي ادت 

بالحدث الى ارتكاب الجریمة، وان احالة الحدث الجانح الى مكتب دراسة الشخصیة مقترناً باتهام قاضي 

  التحقیق للحدث سواء اكان الفعل جنایة أم جنحة.

یعتبر مراقبة سلوك الحدث من ابرز الضمانات التي اقرها كل من المشرع الاردني والمشرع العراقي، 

جیة التي لها علاقة كبیر بأصلاح الحدث والتي خصص لها المشرع العراقي لكونه تدبیر من التدابیر العلا

، والذي تضمن تعریف مراقبة السلوك ومهامه 1983) لسنة 76باباً خاصاً في قانون رعایة الاحداث رقم(

) من قانون رعایة الاحداث العراقي على أن" مراقبة سلوك من 87وآلیة عمله وتشكیله. فقد نصت المادة(

ابیر العلاجیة والتي یقصد بها وضع الحدث في بیئته الطبیعیة بین اسرته او اسرة بدیلة أذا كانت اسرته التد

غیر صالحة، وذلك بأشراف مراقب السلوك، بقصد اصلاحه". ویتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل 

القانون وذلك ما نصت علیه  مراقبة سلوك الحدث والاشراف على أعمال مراقبي السلوك وفقاً لاحكام

) من قانون رعایة الاحداث. وتكمن مهمة مراقب السلوك بعد تسلمه قرار المراقبة او الاضبارة 88المادة(
                                                             

  ) قانون رعایة الاحداث العراقي.14انظر المادة( )144(
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بأعداد خطة تفصیلیة لضمان امكانیة اصلاح الحدث حتى یتمكن من الانخراط في المجتمع وذلك خلال مدة 

الى تقریر مكتب دراسة شخصیة الحدث الذي یقدمه الى  المراقبة التي تحددها محكمة الاحداث استناداً 

) من ذات القانون وتوضح هذه المادة العلاقة بین مكتب دراسة شخصیة 93المحكمة وذلك سندا للمادة(

الحدث وقسم مراقبة السلوك، في ان الاخیر یستلم تقریر مكتب دراسة الشخصیة حول الظروف التي احاطت 

به للانحراف وارتكاب الجریمة المنسبة الیه، حتى یتمكن مراقب السلوك من بالحدث الجانح والتي دفعت 

  اعداد خطة تفصیلیة عن شخصیة الحدث وذلك لامكانیة علاجه اجتماعیاً واعادة اصلاحه.

/ثانیا) من قانون رعایة الاحداث على انه یجب على مراقب السلوك ان یداوم بشكل 94اوضحت المادة(

الاحداث وعضو الادعاء العام تقریراً یتضمن حالة الحدث ومدى فعالیة قرار دوري على تزوید محكمة 

. والسوال الذي یطرح  بناءاً على المادة السابقة هو مدى صلاحیات محكمة )145(المراقبة على الحدث

  الاحداث وعضو الادعاء العام التي تم احالة قرار مراقب السلوك الیها؟

/ثالثا) والتي وأضحت على ان یقترح عضو الادعاء 94المادة( الجواب على هذا السؤال یكمن في نص

العام على محكمة الاحداث ما یراه مناسباً في اجراءات مراقب السلوك بهدف حمایة ووقایة الحدث من العودة 

  لارتكاب الافعال الجرمیة مرة اخرى، وتحقیقاً لمصلحة الحدث الفضلى.

 

  

  

  

                                                             
  /ثانیا) من قانون رعایة الاحداث العراقي.94انظر المادة( )145(
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  الفرع الخامس

 حق الاستعانة بمحامٍ 

یعد هذا الحق من حقوق الدفاع التي تعتبر ضمانة قانونیة المشتكى علیه الحداث او البالغین على   

حد السواء في مرحلة التحقیق الابتدائي، ولا یجوز حرمانه من حق الاستعانة بمحامٍ مهما كانت الظروف 

لحقوق المدنیة والسیاسیة في والاسباب، وأكدت هذا الحق الكثیر من الاتفاقیات الدولیة منها العهد الدولي ل

 التامة، المساواة قدم وعلى قضیته، في النظر أثناء یتمتع أن بجریمة متهم لكل) على انه:" 14/3المادة(

 بمحام وللاتصال دفاعه لإعداد یكفیه ما التسهیلات ومن الوقت من یعطى أن) ب( :التالیة الدنیا بالضمانات

  بنفسه". یختاره

بالنسبة للمشرع الاردني فقد أقر حق المشتكى علیه الحدث في الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقیق 

/ب) من قانون الاحداث الاردني على انه:" على المحامي 21الابتدائي بنصوص قاطعة فقد نصت المادة(

ألزم المحامي  الوكیل عن الحدث حضور جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة". ویتضح من النص أن القانون

الوكیل عن الحدث بأن یحضر جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة بالنسبة للحدث، وألزم القانون سلطة التحقیق 

وقبل الاستجواب أن ینبه الحدث الى حقه في الاستعانة بمحامٍ وحقه عند لقائه المشتكى علیه الحدث أول مرة 

محامیه، ویجب على المدعي العام أن یدون ذلك في  في عدم الاجابة على اسئلة المدعي العام الا بحضور

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني حیث نصت على 63/1محضر خاص طبقاً للمادة(

 ویطلب الیه المنسوبة التهمة علیه ویتلو هویته من یتثبت العام المدعي امام علیه المشتكي یمثل انه:"عندما

 محضر في التنبیه هذا ویدون محام، بحضور الا عنها یجیب لا ان حقه ان من ایاه منبها عنها جوابه
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ا لم یحضر او محام توكیل علیه المشتكى رفض فاذا التحقیق  یجري ساعة وعشرین اربع مدة في محامیً

  عنه". بمعزل التحقیق

)من قانون 63/2الا ان هنالك استثناء على مسألة حضور المحامي جلسة التحقیق وهو ما نصت المادة(

 وبقرار الادلة ضیاع من الخوف بسبب السرعة حالة في یجوزاصول المحاكمات الجزائیة الاردني على انه" 

 ذلك بعد له یكون ان على للحضور محامیه دعوة قبل الیه المسندة التهمة عن علیه المشتكى سؤال معلل

حیث أقرت انه یجوز القیام بسؤال المشتكى علیه عن التهمة المسندة الیه وقبل  ."موكله افادة على الاطلاع

دعوة محامیه وذلك من اجل السرعة والخوف من ضیاع الادلة ویكون هذا الاستثناء بقرار معلل من المدعي 

 د ذلك الاطلاع على افادة موكله.العام على ان یكون الحق لمحامي المشتكى علیه بع

بالنسبة للمشرع العراقي فقد ضمن حق المشتكى علیه بالدفاع عن نفسه بالدستور العراقي حیث نصت 

/رابعاً) على انه:" حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة". وقد أورد 19المادة(

 الحدث مواجهة غیر التحقیق اجراء یجوز العراقي على انه:") من قانون رعایة الاحداث 50المشرع في المادة(

 محكمة وعلى. عنه الدفاع له یحق من التحقیق یحضر أن على العامة والآداب بالاخلاق المخلقة الجرائم في

أذن یتضح مما سبق أن المشرع اجاز إجراء التحقیق في غیر  ."بحقه المتخذ بالاجراء الحدث تبلیغ التحقیق

مواجهة الحدث في الجرائم المخلة بالآداب العامة، والهدف منه عدم المساس بكرامة الحدث وان لا یكون 

، واشترطت المادة أن یحضر التحقیق من له الحق )146(لتردید العبارات الفاصحة اثر سلبي في نفسیة الحدث

لحدث، وفي ذلك ضمانة من ضمانات المتهم الحدث أثناء اجراء التحقیق تمكنه من درء في الدفاع عن ا

  الاتهام عن نفسه، وعلى المحكمة ان تقوم بتبلیغ الحدث بإجراء المتخذ بحقه.
                                                             

بحث مقدم كجزء من متطلبات الدراسة للمرحلة الثانیة في  ضمانات المتھم الحدث في مرحلة التحقیق والمحاكمة،) 2011ھوین، سیماء نعیم( )146(
  .44صالمعھد القضائي، بغداد، 
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یلاحظ من المادة السابقة أنها جعلت من حضور الشخص المخول بالدفاع عن الحدث والذي غالباً ما 

اً وجوبیاً في حالة مباشرة التحقیق في غیر مواجهة الحدث، ولكن السؤال الذي یثار یكون محامي الحدث، أمر 

في هذه المسألة هل یكون حضور المحامي أمراً جوازیاً اذا لم تكن التهمة الموجهة للحدث مخلة بالاداب 

بب ظروفه العامة؟ ما الاجراء القانوني في حال أذا كان الحدث لا یستطیع توكیل محامٍ للدفاع عنه بس

  المالیة؟

 التحقیق اجراء قبل -ب  /ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه"123نصت المادة(

 من یستنتج ولا السكوت، في الحق له ان - اولا :یلي ما المتهم اعلام التحقیق قاضي على یجب المتهم مع

 له تكن لم وان محامي، قبل من تمثیله یتم ان في الحق له ان -ثانیا .ضده قرینة ایة الحق هذا ممارسته

حیث جاء في  ."اتعابه المتهم تحمیل دون له، منتدب محامي بتعیین المحكمة تقوم محامي توكیل على القدرة

المادة سالفة الذكر انه یجب على قاضي التحقیق أبلاغ المتهم ان له الحق في السكوت وعدم الاجابة عن 

حق في توكیل محامي للدفاع عنه، أي وجوب حضور المحامي مع المتهم في اسئلة التحقیق، وان له ال

مرحلة التحقیق ولا سیما في الاستجواب وهو ما سیتم توضیحه لاحقا، وعدم مباشرة التحقیق ما لم ینتدب 

) من قانون المحاماة 27محامٍ للمتهم الذي لیس لدیه محامٍ، ودون تحمل اتعاب المحاماة. وأكدت المادة(

المعدل بأنه یجب على المحامي الاطلاع على الاوراق التحقیقیة، وكل ما له صلة  1965) لسنة 173(رقم

  بالتحقیق.

سبق أن المشرعین الاردني والعراقي قد أقروا صراحةً على وجوب حضور من یدافع  ممایتضح للباحثة 

عن الحدث، الا ان كل من قانون الاحداث الاردني وقانون رعایة الاحداث العراقي قد خلا من النص صراحة 

غفال على ضرورة حضور ولي أمر الحدث أو الوصي علیه أثناء مباشرة التحقیق، الامر الذي یترتب علیه إ
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ضمانة هامة من ضمانات المتهم الحدث، وعلیه نرجوا من المشرع الاردني والمشرع العراقي ان یتداركى هذه 

المسأل بالنص صراحة على ضرورة حضور ولي أمر الحدث أو الوصي علیه في جمیع اجراءات التحقیق 

  سواء التحقیق الاولي أو الابتدائي.
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  الفصل الرابع

  التحقیق الأبتدائي وقرارات سلطة جراءاتإ

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي من المراحل المهمة التي من خلالها یمكن احالة الدعوى الى المحكمة   

المختصة من اجل معاقبة المشتكى علیه بإرتكاب الفعل الجرمي، ویتولى التحقیق السلطة المختصة به، ومن 

ومن ثم  ،وندب الخبراء، وسماع الشهود، كى علیهاستجواب المشت المخولة لسلطة التحقیق هي الاجراءات

اصدار قرار بتوقیف المشتكى علیه على ذمة التحقیق، ولقد منح قانون اصول المحاكمات الجزائیة سلطة 

التحقیق التصرف بالتحقیق بعد الانتهاء منه، وعلیه سیتم تناول الاجراءات والقرارات التي تصدر من سلطة 

  ي:التحقیق على النحو التال

  .في مرحلة التحقیق الابتدائيسلطة التحقیق إجراءات المبحث الاول: 

  الابتدائي. التحقیق سلطة التحقیق عند إنتهاء قراراتالمبحث الثاني: 
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  المبحث الاول

  في مرحلة التحقیق الابتدائيسلطة التحقیق إجراءات 

في التشریع  و قاضي التحقیق في التشریع الاردني التحقیق الابتدائي المدعي العامیختص بإجراء 

، وله اتخاذ كافة الاجراءات القانونیة التي تؤدي الى اكتشاف الحقیقة بشأن الجریمة الواقعة أو العراقي

د بها في یید بالقواعد والمبادئ القانونیة التي أقر القانون التقییظروفها، الا انه یجب على سلطة التحقیق التق

ول أهم الاجراءات التي یتخذها المدعي العام في مرحلة التحقیق الابتدائي مع هذه المرحلة. وعلیه سیتم تنا

  الاحداث ، حیث سیتناول المطلب الاول إستجواب الحدث، والمطلب الثاني توقیف الحدث.

  

  المطلب الاول

  إستجواب الحدث

عند وقوع الجریمة والتبلیغ عنها یبادر رجال الضابطة العدلیة بالقیام بالتحریات الازمة من اجل الكشف 

عن الافعال الجرمیة ومعرفة الفاعل، حیث تنص قوانین الاجراءات الجزائیة على انه على رجال الضابطة 

ى السلطة المختصة بالتحقیق العدلیة ان یدونوا أقوال وافعال المتهم في محضر خاص ویحیلوا المتهم ال

الابتدائي من أجل إستجواب المشتكى علیه، ویستدل من القوانین المقارنة ان الاستجواب یكون مناط بسلطة 

التحقیق وهي المدعي العام او قاضي التحقیق. ولهذا سیتم تناول تعریف الاستجواب في الفرع الاول، وطبیعة 
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جراءات الاستجواب في الاستجواب في الفرع الثاني، والفرق بی ن الاستجواب والمواجهة في الفرع الثالث، وإ

  الفرع الرابع.

  الفرع الاول

  تعریف الاستجواب

یقصد بالاستجواب" سؤال المتهم عن التهمة أو التهم الموجهة إلیه والادلة ضده وسؤاله عن دفاعه، 

" . وفي تعریفٍ آخر یعتبر )147(واستجواب المتهم واجب قانوني عن القبض علیه أو حبسه احتیاطیاً

هو" مناقشة المتهم بشأن الافعال المنسوبة الیه ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة عن التهمة  الاستجواب

. ویعرف ایضا على انه )148(واجوبته علیها ومواجهته بالادلة التي تشیر الیه بالاتهام ومطالبته بالرد علیها"

بواسطته المحقق الى المدعى علیه ذاته للوقوف على الحقیقة "إجراء هان من اجراءات الاثبات، یتوجه 

   .)149(والوصول الى اعتراف منه یثبت التهمة المنسوبة الیه أو الى دلیل یدحضها"

وكذلك یعرف الاستجواب على انه" اجراء من اجراءات التحقیق الابتدائي لا یجوز ان یمارسه الا من    

قیق ویقوم على المناقشة المنفصل للمستجوب بالتهمة المسندة الیه خوله القانون الحق في اجراء هذا التح

" مناقشة المتهم تفصیلا في الادلة والشبهات القائمة ضده ویعد الاستجواب ایضاً  .)150(والادلة القائمة ضده"

                                                             
  .84، مطبعة الزمان، بغداد، صشرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة) 2004مصطفى، جمال محمد( )147(
  .11، الجزء الثاني، مكتبة التربیة للنشر، بیروت، ص الوسیط في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة) 1999الحلبي، محمد علي سالم( )148(
  الجوخدار، حسن، مرجع سابق، ص  )149(
  .34، الطبعة الثالثة، شركة المطبوعات الشرقیة، بیروت، ص اصول المحاكمات الجزائیة الاردني والمقارن)، 1995لكیلاني، فاروق(ا )150(
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ما التسلیم بها وما سیتبعه ذلك من اعتراف  والمطالبة بالرد علیها، إما بإنكارها واثبات فسادها، وإ

  .)151(بالجریمة"

من التعریفات السابقة ان الاستجواب هو إجراء تحقیقي تقوم به السلطة المختصة بالتحقیق  للباحثة یتضح

الابتدائي والمناطة بالمدعي العام او قاضي التحقیق، من اجل الوصول الى الحقیقة عن طریق مناقشة 

رمي، وذلك لأثبات براءة المتهم أو ادانته بالفعل الافعال المنسوبة للمتهم والادلة والاثباتات حول الفعل الج

  الجرمي.

  الفرع الثاني

  طبیعة الاستجواب

یعتبر استجواب المتهم إجراء من اجراءات التحقیق الابتدائي تكمن في طبیعته الازدواجیة حیث یعتبر 

بشأن الجریمة الواقعة اجراء اتهام ودفاع في آنٍ واحد، فهو یعتبر اجراء اتهام حیث یهدف الى جمع الادلة 

ونسبتها الى فاعلها الحقیقي، حیث انه الوحید الذي یعلم ملابسات الفعل الجرمي وكیفیة ارتكابه والظروف 

التي دفعت الى ارتكابه، ومن جهة اخرى فالاستجواب یعتبر اجراء دفاع حیث یساعد الى استجلاء الحقیقة 

  .)152(احاط به من شبهات واثبات براءته وذلك بأتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه بما

والاساسیة وهو السبیل الى تحقیق دفاع المتهم، وان  یعتبر الاستجواب من الاجراءات الهامة والخطیر

عدم القیام به او اغفاله یؤدي الى بطلان التحقیق في حال اذا كان المتهم حاضراً الاستجواب، أما إذا لم یكن 

                                                             
  .573حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص )151(
  .364بغداد، ص ، الجزء الاول، مطبعة دار السلام، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة) 1976النصراوي، سامي( )152(
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ار ولم یحضر فإن عدم استجواب المتهم لا یؤدي الى بطلان اجراءات حاضر أو دعي بموجب محضر احض

   .)153(التحقیق

 ُ الاستجواب وهذا ما اخذت به محكمة التمییز الاردنیة في احد ضر على الضابطة العدلیة القیام بحی

فاً قراراتها(... ان الاقوال قد ضبطت من قبل احد افراد الضابطة العدلیة قد اخذت بطریق الاستجواب خلا

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة التي تجیز استجواب المتهم فقد اصابت باستبعاد  )48لاحكام المادة(

بین المدعي العام الاحداث او قاضي تحقیق  ى الاستجواب، فیدور مد)154(هذه الاقوال من عداد البینة)

الاحداث وبین المتهم بأرتكاب الفعل الجرمي وظروف الجریمة وملابساتها وكیفیة ارتكابها. وقد یودي 

الاستجواب الى ادانة المتهم وذلك بناءاً على كثرة الاسئلة التي تؤثر على نفسیة المتهم مما یدفعه الى 

التشریعات الجزائیة تنص على جعل الاستجواب مع المتهم إجراء الزامي في  الاعتراف بالجریمة، وكثیر من

مرحلة التحقیق الابتدائي، وذلك لاعتبار ان الاستجواب ألزامي وضروري لفائدة المتهم وذلك بابعاد الشكوك 

  .)155(عنه ونفي التهمة عن المتهم الحدث

حالتي التوقیف والقبض، فأوجب قانون فیما یخص الاستجواب فقد جعله المشرع الاردني وجوبیاً في 

) ساعة 24اصول المحاكمات الجزائیة الاردني في حالة القبض على المشتكى علیه أستجوابه فوراً أو خلال(

) من قانون اصول المحاكمات 111/1من القبض على المتهم سواء الحدث أم البالغ، حیث نصت المادة(

في دعاوى الجنایة والجنحة ان یكتفي بإصدار مذكرة حضور على الجزائیة الاردني على أن:" للمدعي العام 

ان یبدلها بعد استجواب المشتكى علیه بمذكرة توقیف إذا اقتضى التحقیق ذلك". ویتضح من نص المادة 

                                                             
  .84مصطفى، جمال محمد، مرجع سابق، ص  )153(
،بتاریخ 790(ھیئة خماسیة)، مجلة نقابة المحامین، المنشور على الصفحة 1984/16قرار محكمة التمییز الاردنیة بصفتھا الجزائیة، رقم )154(

1/1/1984.  
  .208نجم، محمد صبحي، مرجع سابق، ص  )155(
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أعلاه ان المشرع الاردني جعل الاستجواب شرطاً للتوقیف، وخلاف ذلك یعد باطلاً الأمر بالتوقیف الذي 

عام ضد المتهم الذي لم یتم استجوابه أو كان الاستجواب غیر قانوني، ولهذا فأن الاستجواب یصدره المدعي ال

  .)156(یعتبر ضمانة مهمة من الضمانات التوقیف

أما فیما یخص المشرع العراقي فقد اعتبر الاستجواب اجراءاً اساسیاً یجب على السلطة المختصة 

وأن اغفال قاضي التحقیق المختص الاستجواب یترتب علیه بالتحقیق القیام به بعد احضار المتهم امامها، 

بطلان اجراءات التحقیق سواءاً مع الحدث أم البالغ، وبطلان حتى الاجراءات الاحقة وذلك على اعتبار ان 

اب وسیلة حیث یعتبر الاستجو  .)157(الاستجواب یعتبر اجراء من اجراءات الدفاع التي وفرها القانون للمتهم

ما نسب الیه، لذلك فقد اشترط المشرع العراقي استجواب المتهم من قبل قاضي عن نفسه مدفاع للمتهم 

ساعة من مثول المتهم أمام قاضي التحقیق او  24التحقیق أو المحقق وعلى ان یجري التحقیق خلال 

  .)158(المحقق

ة المحقق بشرط على الرغم من ان المشرع العراقي قد منح سلطة التحقیق للمحقق، الا انه ربط هذه سلط

هو تدوین التحقیق من قبل قاضي التحقیق المختص في حال اذا تضمن التحقیق إفادة المشتكى علیه 

/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 128الاعتراف بالجرم المنسوب الیه، وهذا ما نصت علیه المادة(

 بعد علیه وتلاوتها بنفسه تدوینها القاضي فعلى الجریمة بارتكابه اقرارا المتهم افادة تضمنت اذا – ب العراقي"

 من یمكنه ان القاضي فعلى بخطه افادته تدوین في المتهم رغب واذا. والمتهم القاضي یوقعها ثم منها، الفراغ

. "المحضر في ذلك یثبت ان بعد والمتهم القاضي یوقعها ثم القاضي، بحضور ذلك یتم ان على تدوینها

                                                             
  .482، دار الثقافة للنشر، عمان، ص حكام العامة في قانون العقوبات: دراسة مقارنةشرح الا) 2008السعید، كامل،( )156(
  .365النصراوي، سامي، مرجع سابق، ص  )157(
  .85مصطفى، جمال محمد، مرجع سابق، ص  )158(
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إفادة المتهم من قضاة التحقیق وذلك لان القاضي هو الجهة القانونیة التي تفرض وعلیه یجب أن تدون 

  الاطمئنان للمتهم في الادلاء بأعترافه و هدف القاضي ایضاً المحافظة على الحریة الشخصیة للمتهم.

لم ینص على  2014) لسنة 32ان المشرع الاردني في قانون الاحداث الاردني رقم( للباحثة علیه یتضح

إجراءات استجواب المتهم الحدث، وكذلك بالنسبة للمشرع العراقي فلم ینص قانون رعایة الاحداث العراقي 

وتعدیلاته على اجراءات استجواب المتهم الحدث الا فیما یخص السلطة المختصة  1983) لسنة 76رقم(

وى الجزائیة، لان الاستجواب بالقیام به، على الرغم من أن الاستجواب یعد من اهم اجراءات التحقیق في الدع

یربط بین كافة الوقائع والظروف التي أدت الى القیام بالجریمة، للتوصل الى الفاعل الحقیقي لیس فقط من 

اجل ایقاع الحعقاب علیه وانما یعتبر وسیلة دفاع إذ یحاط المشتكى علیه بكافة الاتهام المنسوبة الیه والادلة 

ما لدیه من ایضاحات تساعد في  المشتكى علیه أن یظهر الاستجواب الى تة ضده، فیساعدهوالقرائن المثب

وعلى هذا یتضح بأن الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة أي هو یعد وسیلة  ،الكشف عن الحقیقة واظهار براءته

تحقیقیة یجریه المدعي العام او قاضي التحقیق للوصول الى ادلة اثبات، وهو في الوقت ذاته یعد وسیلة دفاع 

  ما اتضح لنا سابقاً.ك
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  ثالثالالفرع 

  الفرق بین الاستجواب والمواجهة

یعتبر الاسجواب هو" سماع اقوال المتهم ومناقشته فیها تفصیلیاً ومواجهته بالادلة المتوفرة ضده، وقد 

محضر یكون المتهم هو المصدر الاول الذي ینطلق منه لمناقشة المتهم تفصیلیاً عندما یحال الیه معترفاً في 

جراء  التحریات، أو عندما یعترف بالتهمة على أثر سؤاله شفویاً، وقد یلجأ المحقق الى تجمیع الادلة وإ

التحریات وسؤال الشهود وكافة إجراءات التحقیق الاخرى، وذلك لاثبات التهمة من خارج إطار المتهم ثم 

یقوم بتوافر عنصرین هما: العنصر الاول وعلیه فأن الاستجواب  .)159(یستجوبه ویواجه بأقوال الشهود والادلة"

هو مناقشة المشتكى علیه تفصیلا بالتهمة المنسوبة الیه، والعنصر الثاني وهو مواجهة المتهم بالادلة القائمة 

  .)160(ضده

أما المواجهة فتعرف على انها" ویقصد بها وضع المدعى علیه وجهاً لوجه أمام المدعى علیه آخر أو 

المدعي الشخصي، كي یدلي كل منهم بإفادته في مواجهة الآخر، وتقترن بمناقشة شاهد أو اكثر أو مع 

الى المواجهة عقب  . وفي أغلب الاحیان یلجأ المدعي العام أو قاضي التحقیق)161(مفصلة للمدعى علیه"

اقوال الطرفین من  یكتنف الكشف عمالشهود، حتى یتضح لسلطة التحقیق علیه وسماع ا مشتكىاستجواب ال

قول أ، ویدعو كل واحد منهم الى تفنید لهام المحقق تأكید الاقوال أو تعدی، وعندها یطلب منهقض وتباینتنا

على عنصرین الاول هو وعلیه فإن المواجهة تقوم كد الوقائع الصحیحة من اقوالهم. ؤ حتى یالطرف الاخر 

الاخرین أو الشهود، والعنصر المقابلة الشخصیة والتي یقصد بها الجمع بین المدعى علیه والمدعى علیهم 
                                                             

دار فارس للنشر والتوزیع، عمان،  ، الجزء الاول، الطبعة الرابعة،التحقیق الجنائي: المبادئ العامة للتحقیق الجنائي)2001الزعنون، سلیم،( )159(
  .196ص

  .362نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )160(
  .236الجوخدار، حسن، مرجع سابق، ص  )161(
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الثاني هو المقابلة القولیة أي مناقشة المدعى علیه بالاقوال والشبهات التي أثیرت ضده في المقابلة 

في الوقت، وهذا یعني  بینهما الشخصیة، وعلیه فأن المواجهة لا تقوم الا بتوافر هذین العنصرین والتعاصر

  .)162(قولیةان تقترن المقابلة الشخصیة بالمقابلة ال

للمتهم الحق في ان یبدي  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه"124نصت المادة (

اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان یناقشه او یطلب استدعاءه لهذا الغرض". والمقصود من 

اهد أو یطلب وان یناقش المتهم الش النص السابق انه للمتهم الحق في الرد على اقوال الشهود بعد سماعها

  بشهادته المتعلقة بموضوع التهمة المنسوبة الیه. بالأدلاءاستدعائه حتى یقوم 

تها ات التحقیقیة التي تهدف في نهایستجواب إجراءاً خطیراً من الاجراءیعتبر الإمما جاء  للباحثة یتضح

معرفة المتهم بالتهمة المسندة الیه ومناقشته لها، الى جمع الادلة لأدانة المتهم او لأثبات برائته من خلال 

نفسه بانه قام بارتكاب  لتقدیم ما لدیه من ادلة للدفاع عن نفسه انكاراً للتهمة الموجه الیه او إعترافا على

متهم بالادلة المنسوبة الیه ومناقشته فیها مناقشة المجابهة الذ هو  هنالك فرق بین الاستجوابو  الجریمة.

ر، خآخر أو شاهد الآ بالمشتكى علیهعلیه  مشتكىإجراء یجابه فیه الوبین المواجهة التي تعد  تفصیلیة،

بالجریمة، حتى و الظروف التي أدت الى القیام ها بشأن الجریمة المرتكبة أأقرو بالاقوال التي  مومواجهته

  یتسنى للمشتكى علیه تأیدها أو نفیها عنه.

 

                                                             
  .237الجوخدار، حسن، مرجع سابق، ص )162(
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  الفرع الرابع

  إجراءات الاستجواب

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني القواعد العامة للاستجواب، حیث 63أوضحت المادة(

جاء في الفقرة الاولى منها على انه عند امتثال المشتكى علیه أما المدعي العام یجب على المدعي العام 

ا، على ان یقوم المدعي العام التثبت من هویته ویتلو علیه التهم المنسوبة الیه، وان یطلب جواب المتهم عنه

بتنبیه المشتكى علیه بحقه في عدم الاجابة الا بحضور محامیه، وأن یقوم كاتب المدعي العام بتدوین ما 

أدلاه المشتكى علیه في محضر خاص ثم یقوم كاتب المدعي العام بتلاوته مرة اخرى على المشتكى علیه 

ویصدق علیها المدعي العام والكاتب، وفي حال امتناع  حتى یقوم بالتوقیع علیها بغمضائه او ببصمته،

المشتكى علیه عن التوقیع على المحضر، یقوم الكاتب بتدوین ذلك الامتناع من طرف المشتكى علیه مع 

  .)163(بیان سبب الامتناع ویصادق علیها المدعي العام والكاتب

بتسجیل هذا المدعي العام من الممكن ان یقوم المشتكى علیه بإنكار التهمة المنسوبة الیه، وهنا یأمر 

بسؤال المشتكى علیه أن كان یمتلك شهود وبعدها یقوم المدعي العام ، في المحضر الخاص بالتحقیق الانكار

المدعي العام  المحضر، ویأمراسمائهم في تثبیت  یتم شهود دفاع ى المشتكى علیهفي حال كان لددفاع، و 

بإستجواب المشتكى علیه ویطلعه على الادلة  المدعي العامبإحضارهم وسماع اقوالهم كشهود. وبعدها یقوم 

 بالتهمة المشتكى علیه أما اذا اعترف .ما ینفي هذه الادلة او یدحضها لدیه المتوفرة ضده، ویسأله ان كان

                                                             
  ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.63/1انظر المادة( )163(
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سؤال  یتم، ومن ثم ة المشتكى علیهبلغة اقرب الى لغت ف في المحضرتسجیل ذلك الاعترافیتم  المنسوبة الیه

  .)164(لقیام بذلكالمشتكى علیه ل مة والظروف والاسباب التي دفعتكیفیة القیام بالجریبالمشتكى علیه 

، فقد اقر المشرع في ما یخص الاجراءات المتبعة في استجواب المتهم في القانون العراقيفي 

على قاضي التحقیق او المحقق ان یستجوب المتهم خلال اربع وعشرین ساعة من  انه") على أ/123المادة(

حضوره بعد التثبت من شخصیته واحاطته علما بالجریمة المنسوبة الیه. ویدون اقواله بشانها مع بیان ما لدیه 

یتضح مما اجاء أنه و  من ادلة لنفیها عنه وله ان یعید استجواب المتهم فیما یراه لازما لاستجلاء الحقیقة".

یجب على قاضي التحقیق عند احضار المتهم امامه ان یقوم بالتثبیت من شخصیته، ثم احاطته بالجریمة 

المنسوبة الیة وتدون أقوال المتهم حول الفعل الجرمي المنسوب الیه، فإذا انكر المتهم یعمد الى استجوابه 

او المحقق المتهم أذا كان لدیه ما یفند هذه الاقوال  ویواجه بالأدلة التي ظهرت ضده، ویسال قاضي التحقیق

المنسوبة الیه، كأن یكون لدیه شهود دفاع او مستندات لأثبات براءته. اما اذا اعترف المتهم فمن الممكن 

ایضاً توجیه الاسئلة الیه بعد تدوین اقواله بالاعتراف عن الوقائع التي نسيّ ذكرها او عن تفصیلات لم 

   .)165(والتعمیق معه قدر الامكان عن النقاط المعززة لاعترافهیتطرق الیها 

لا یحلف المتهم الیمین الا اذا -أ ) من قانون اصول المحاكمات العراقي على انه"126نصت المادة(  

لا یجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه  –كان في مقام الشهادة على غیره من المتهمین. ب

ة على الاجابة عن الاسئلة التي توجه الیه وذلك احتراماً لحری شتكى علیهفلا یجوز ارغام المالیه". وعلیه 

 على ان یقوم قاضي التحقیق او المحقق بتدوین ذلك في المحضر الخاص.، المتهم في الامتناع عن الاجابة

ال استجواب المتهم ) من ذات القانون الاجراءات التي أقرها المشرع العراقي في ح/أ128وأوضحت المادة(
                                                             

  .365نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )164(
  .520النصراوي، سامي، مرجع سابق، ص )165(
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تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق  –أ سواءً كان بالغ أم حدث حیث نص على انه"

  ". ت ذلك في المحضرویوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقیع فیثب

طریقة محددة ینص كل منهما على  لم الاردني والمشرع العراقي مما سبق أن المشرع للباحثة یتضح

مسألة  ستجواب، أنما جعلجراءات المتبعة في الإللإولم یحدد ترتیباً معیناً  المشتكى علیه الحدث، للاستجواب

وتقدیره، حیث یمكن للمدعي العام ان یقوم  قاضي التحقیق لحسن تعامل متروك تحدید اجراءات الإستجواب

لشهود أو اجراء المعاینة والتفتیش، في حال اذا وجد ان مثل هذا بإستجواب المشتكى علیه بعد سماع ا

الاجراء یساعد للوصول للحقیقة فهو متروك لتقدیر اللمدعي العام او سلطة التحقیق، وعلى المدعي العام ان 

 یتبع خطة في الاستجواب فلا یقوم بطرح الاسئلة مرة واحدة بل یجب علیه ترتیب الاسئلة وفقاً لتسلسل معین،

قد یقوم بالتدرج بالاسئلة وفقاً للظروف المحیطة بالجریمة، وان تكون الاسئلة بعبارات واضحة حتى یستطیع 

  .یه ان یدركها ویفهم المقصود منهاالمشتكى عل

 

 الفرع الخامس

  ضمانات الاستجواب

نظراً لاهمیة اجراء الاستجواب فقد أوجبت معظم التشریعات القانونیة على مجموعة من الضمانات   

للمتهم الحدث أو البالغ التي تكون من مصلحة المتهم أو المشتكى علیه، فقد أقر كل من المشرع الاردني 

بإستجواب المشتكى والعراقي على بعض الضمانات في مرحلة الاستجواب والتي تتمثل بوجود سلطة مختصة 

علیه لإحاطته بالتهم المنسوبة الیه، ودعوة وكیل المتهم لحضور الاستجواب، وحق المتهم ووكیله في الاطلاع 
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على التحقیق قبل الاستجواب، وحریة المتهم في الكلام بإعترافه او انكاره للتهم المنسوبة الیه، وعدم اكراه 

  المشرع بمدة زمنیة . المشتكى علیه وسرعة الاستجواب التي حددها

في ما یخص المشرع الاردني فقد حدد السلطة المختصة بالاستجواب وهي المدعي العام على انه یحق   

للمدعي العام أن یعهد ببعض اعماله لرجال الضابطة العدلیة كلٌ حسب اختصاصه الا في الاستجواب لان 

. وأوجب قانون الاحداث الاردني )166(ة فقطفیه اتهام للمشتكى علیه ولهذا یجب ان یصدر عن جهة قضائی

على محامي المتهم الحدث حضور جلسات التحقیق والمحاكمة وذلك للدفاع عن  2014) لسنة 32رقم(

. وأقر القانون كذلك على مراقب السلوك المتخصص مكانیاً والمعتمد لدى شرطة الاحداث حضور )167(الحدث

ه المواد تدل على اهمیة مرحلة استجواب للمشتكى علیه ، وجمیع هذ)168(جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة

  الحدث وذلك في الحفاظ على حریة الحدث وصیانة حقوقه من الهدر.

هذا ما اخذ به المشرع العراقي حیث اورد في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي مجموعة من   

الالتزام بها، حیث تنص  الضمانات عند استجواب المشتكى علیه یتعین على سلطة التحقیق

 اعلام التحقیق قاضي على یجب المتهم مع التحقیق اجراء قبل -ب على انه" المعدلة )/ب/ثانیاً 123المادة(

 توكیل على القدرة له تكن لم وان محامي، قبل من تمثیله یتم ان في الحق له ان -ثانیاً  :یلي ما المتهم

على قاضي ". وعلیه أنه یجب اتعابه المتهم تحمیل دون له، منتدب محامي بتعیین المحكمة تقوم محامي

وجوب ان یكون محامي الدفاع حاضر في  أي، التحقیق حسم موضوع رغبة المتهم في توكیل محامي

الاستجواب، وان لا یباشر قاضي التحقیق الاستجواب الا عندما ینتدب محامي للمشتكى علیه. ولا یجوز 

                                                             
  ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.48انظر المادة( )166(
  /ب) قانون الاحداث الاردني.21انظر المادة( )167(
  /ب) قانون الاحداث الاردني.10انظر المادة( )168(
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، ولا یجوز استعمال اي وسیلة غیر مشروعة للتأثیر علیه والاعتراف سئلةم المتهم على الاجابة عن الاارغا

، ویمكن )169(بالفعل المنسب الیه، ولا یحلف االمشتكى علیه الیمن الا اذا كان في مقام شاهد على غیره

  .)170(للمحامي الاطلاع ع الاوراق التحقیقیة، وكل ما له صلة بالتحقیق

  

  المطلب الثاني

  توقیف الحدث

تتطلب الاجراءات الجزائیة احیاناً توقیف الحدث المشتكى علیه، وسواءاً كان ذلك من اجل اكمال قد 

اجراءات التحقیق او لضمان عدم هروب الحدث، او حمایةً له من متابعة سلوكه المحرف، أو تعرضه 

رع الاول، وحالات لللإنتقام من قبل المتضررین من الفعل الجرمي. وعلیه سیتم تناول تعریف التوقیف في الف

  توقیف الحدث في الفرع الثاني، ومكان توقیف الحدث في الفرع الثالث.

  

  

  

  

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.127و  126انظر المادة( )169(
  .22/12/1965)، تاریخ: 1213المعدل، المنشور في الوقائع العراقیة رقم( 1965) لسنة 173) من قانون المحاماة العراقي رقم(27انظر المادة( )170(



111 
 

  لالفرع الاو

  تعریف التوقیف

یقصد بالتوقیف هو:" سلب حریة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضیات التحقیق ومصلحته وفق ضوابط 

والمصلحة العامة التي من اجل الحفاظ علیها . وتبرر إجراءات التوقیف مصلحة التحقیق )171(قررها القانون"

  .)172(یتم تقید حریة المشتكى علیه بالتوقیف وقبل ثبوت إدانةِ 

یعتبر اجراء التوقیف من الاجراءات الاكثر خطورة وذلك لان یمس بالحریة الشخصیة والذي یعتبر من 

، فأنه یحد من حریته الشخصیة  الحقوق المصانة للمواطنین، والخطورة تزداد أذا كان المشتكى علیه حدثاً

بالاضافة الى حرمانه من الحنان الابوي، وعزله عن بیته وبیئته الطبیعیة، وهذا الاجراء قد یسبب له صدمات 

. فالفرد له الحق الحریة الشخصیة، ولكن عندما تهدد )173(نفسیة قد تستمر معه في جمیع مراحل التقاضي

خل السلطات الحكومیة من اجل الحد من ذلك التجواز والتهدید هذه الحریة أمن المجتمع والبلد فهنا تتد

  .)174(بتوقیف المتهم والتحقیق معه

مما سبق أن إجراء توقیف المتهم لا یقل اهمیة عن اجراءات التحقیق الاخرى، بل هو للباحثة یتضح 

قوقهن وایضا یمثل أخطرها لما ینطوي علیه من تقید لحریة الصغیر الحدث وحرمانه من والدیه ومساس بح

هو اجراء یعارض أهم مبادى القانون وهو أن المتهم بریئ حتى تثبت إدانته، وایضاً لما للحدث من 

  خصوصیة یجب مراعاتها عند تقید حریته. 

                                                             
  .595حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص  )171(
  .372نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )172(
  .201العوجي، مصطفى، مرجع سابق ص )173(
  .89، مطبعة الكتاب، بغداد، ص حقوق الانسان والدیمقراطیة والحریات العامة)،2010صبري، ( كاظم، ماھر )174(
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  الفرع الثاني

  حالات توقیف الحدث

احكاماً خاصة بشأن  2014) لسنة 32لقد اورد المشرع الاردني في قانون الاحداث الاردني رقم(  

) من قانون الاحداث الاردني" على الرغم مما ورد في أي تشریع 8توقیف الاحداث، حیث جاء في المادة(

آخر، لا یجوز توقیف الحدث أو وضعه في أي من دور تربیة الأحداث أو تأهیل الأحداث أو رعایة الأحداث 

. حیث توجب هذه المادة أن المنصوص علیها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائیة المختصة"

أو  )175(یكون قرار التوقیف صادراً عن جهة قضائیة والمقصود بالجهة القضائیة هي النیابة العامة المختصة

) 9القاضي المختص، وذلك لان اجراء التوقیف من الاجراءات الماسة بحریة الحدث وحقوقه. وحددت المادة(

ت التي یستندل الیه القیام بجنحة أو جنایة، ویفهم من قصد من ذات القانون أنه یتم توقیف الحدث الحالا

المشرع هو عدم جواز توقیف الحد الا في هاتین الحالتین، أما المخالفات فلا یجوز توقیف الحدث فیها وذلك 

نظراً لبساطة الفعل، وعلى الرغم من ذلك فقد أوضحت الفقرة الاولى والثانیة من ذات المادة أنه یمكن إخلاء 

ل الحدث الموقوف في الجنحة مقابل سند كفالة مالیة أو سند تعهد شخصي أو تأمین نقدي یضمن به سبی

حضور الحدث مراحل التحقیق والمحاكمة، الا في حال اذا كانت مصلحة الحدث تقتضي التحفظ علیه 

العام أو المحكمة  والاستمرار بتوقیفه الى انتهاء اجراءات التحقیق، أما في حال قیام الحدث بجریمة فللمدعي

إخلاء سبیل الحدث الموقوف مقابل سند كفالة عدلیة أو مالیة یضمن حضور الحدث مراحل التحقیق 

. ومن الحالات )176(والمحاكمة هذا في ما یخص الحالات التي یجوز فیها توقیف الحدث أو عدم جواز توقیفه

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.11/1انظر المادة( )175(
  /ب) من قانون الاحداث الاردني.9/أ) و(9انظر المادة( )176(
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ي في قانون الاحداث الاردني وهي في أثناء التي لا یجوز فیها توقیف الحدث والتي نص علیها المشرع الاردن

قیام شرطة الاحداث بتسویة النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزید عقوبتها عن سنتین وهو ما تم ذكره 

  .)177(سالفاً، حیث منع المشرع شرطة الاحداث في أثناء القیام بتسویة النزاع من توقیف الحدث

الحالات  1983) لسنة 76حدد قانون رعایة الاحداث العراقي رقم( أما في ما یخص المشرع العراقي فقد

 ) على انه:"52التي یحضر فیها توقیف الحدث والحالات التي یجوز فیها توقیف الحدث، فقد نصت المادة(

أو لا یوقف الحدث في المخالفات ویجوز توقیفه في الجنح والجنایات لغرض فحصه ودراسة شخصیته  –أولا

یوقف الحدث المتهم بجنایة عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة  –وجود كفیل له. ثانیاعند تعذر 

من نص المادة السابقة أن المشرع قد أجاز توقیف الحدث في الجنح والجنایات من  للباحثة عشرة". ویتضح

لجرمیة وظروف البیئة اجل اعادة اصلاحه ودراسة سخصیته والاوضاع التي دفعت به للقیام بالافعال ا

المحیطة به، وایضا اجاز توقیف الحدث في حال اذا لم یكن له كفیل یكفل خروجه من التوقیف، وحددث 

ذات الفقرة انه لا یجوز توقیف الحدث في المخالفات. أما فیما یخص الفقرة الثانیة فقد أوجبت توقیف الحدث 

هذه الفقرة وضعت شرطاً لایقاف الحدث في مثل هذه الذي یقوم بجنایات تكون عقوبتها الاعدام، الا ان 

الحالة إذا اتم الحدث الرابعة عشر من عمره. والسؤال الذ یثار في ما یخص هذه المسأل، هل یعتبر ایقاف 

الحدث جوازیا ام وجوبیا في حال اذا ارتكب الحدث جنایة عقوبها الاعدام قبل ان یبلغ الرابعة عشر من 

  عمره؟

، هو الكشف 1983) لسنة 76) من قانون رعایة الاحداث العراقي رقم(52سر المادة(أن الهدف من تف

عن قصد المشرع الذي یهدف الى توضیح معناه الاساسي وغیر المتناقض مع مصلحة الحدث أو الحق 

                                                             
  /ب) من قانون الاحداث الاردني.14انظر المادة( )177(
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ویتضح من ذلك ان قصد المشرع . )178(المراد الدفاع عنه، ولیس متناقضاً مع الانظمة القانونیة المعمول بها

تجه الى ان توقیف الحدث الذي ارتكبة جنایة عقوبتها الاعدام ولم یبلغ الرابعة عشرة من عمره هو أمر ا

جوازي للسلطة المختصة بأصدار أمر التوقیف. وعلى الرغم من ان الحدث المشتكى علیه قد بلغ سن 

یف الحدث الذي یقوم بارتكاب المسؤولیة الجزائیة (المناط بتسع سنوات في القانون العراقي) الا انه یعتبر توق

. ویتضح من هذه الفقرة ان المشرع  جنایة عقوبتها الاعدام اذا لو یتم الرابعة عشر من عمره أمراً جوازیاً

  العراقي وضع سن لمسؤولیة الحدث عند أرتكابه الجنایات التي تكون عقوبتها الاعدام.

 

  ثالفرع الثال

  مكان توقیف الاحداث

بسبب ما  مخصص لتوقیف الحدث بعیداً عن المكان المخصص للبالغین، وذلكلقد تم تحدید مكان 

عتبر ذلك ضمانة أكیدة لمراعاة خصوصیة الحدث ومنعه من الاختلاط فرضته خصوصیة الحدث، فی

  بالمجرمین البالغین.

الحدث لقد فرق المشرع الاردني بین أماكن توقیف الحدث وأماكن تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة بحق   

) من قانون الاحداث الاردني 2المتهم، حیث عرف المشرع الدار المخصصة لتوقیف الاحداث في المادة(

على ان" دار تربیة الاحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لتربیة الأحداث الموقوفین وتأهیلهم وفقاً لأحكام هذا 

اث عن المتهمین من البالغین، وعزلهم في القانون". حیث اوجب المشرع على ان یتم عزل الموقوفین الاحد

                                                             
  .393، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، صتفسیر النصوص الجزائیة: دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي)، 2001الشمري،كاظم عبدالله،( )178(
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دار مخصصة لتوقیفهم لمنع الاختلاط، وعزل الاحداث الموقوفین عن الاحداث الذین صدرت احكام قضائیة 

  .)179(بإدانتهم بالفعل الجرمي وهذا ما تم توضیحه سابقاً 

من قانون الاحداث ) 9في ما یخص مدة توقیف الحدث فقد حددت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة(  

أیام مع  10الاردني أنه یتم توقیف الحدث في الجنح والجنایات في دار تربیة الاحداث ولمدة لا تزید على 

مراعاة مصلحة الحدث الفضلى، ویجوز للمدعي العام أن یجدد مدة توقیف الحدث لمرة واحدة وان یقوم بتبلیغ 

قرار المدعي العام بتجدید مدة التوقیف، و في حال اذا دار تربیة الاحداث المخصصة للاحداث الموقوفین ب

اقتضت مجریات التحقیق تمدید مدة توقیف الحدث اكثر من مرة واحدة فیجب على المدعي العام أن یطلب 

  .)180(من المحكمة المختصة تمدید التوقیف لمدة لا تتجاوز العشر ایام في كل مرة

حدد الجهة المختصة بتوقیف الحدث على ان تكون جهة  یتضح للباحثة مما سبق أن المشرع الاردني قد

قضائیة، وحدد الحد الادنى لتوقیف الحدث لاكمال اجراءات التحقیق على ان لا تتجاوز مدة توقیف الحدث 

عشرة ایام في حل مرة وبطلب مقدم من المدعي العام للمحكمة المختصة، الا ان المشرع الاردني لم یحدد 

) من قانون 9لحدث، لذلك وعلیه نأمل من المشرع الاردني أن یقوم بتعدیل المادة(الحد الاقصى لتوقیف ا

  الاحداث الاردني ویقوم بتحدید مدة توقیف الحدث من حیث الحد الادنى والاقصى.

نهج تحدید مكان مخصص لتوقیف الاحداث حیث نصت بالنسبة للمشرع العراقي فقد سار على   

ینفذ قرار توقیف الحدث في دار  –ثالثا یة الاحداث العراقي على انه:"قانون رعا في/ثالثا) 52المادة(

الملاحظة". حیث حدد القانون الامكان الي یجب أن یوقف فیها الحدث، حیث أقر في المادة السابقة انه 

                                                             
  ) من قانون الاحداث الاردني.5انظر المادة( )179(
  /د) من قانون الاحداث الاردني.9/ج) و(9انظر المادة( )180(
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) المقصود بدار الملاحظة حیث نصت 10یجب توقیف الحدث في دار الملاحظة، وقت اوضحت المادة( /اولاً

مكان معد لتوقیف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ویجري فیها  –دار الملاحظة  انه:"على 

فحصه بدنیا وعقلیا ودراسة شخصیته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصیة تمهیدا لمحاكمته". أما في 

نع اختلاط الموقوفین الاماكن التي لا یوجد فیها دار الملاحظة فأوجب القانون اتخاذ التدابیر الازمة لم

  الاحداث مع الموقفین البالغین.

الا انه وعلى الرغم من ان المشرع العراقي قد اوجب توقیف الاحداث في مكان منعزل عن البالغین الا   

ان قانون رعایة الاحداث العراقي لم یحدد المدة الزمنیة التي یوقف بها الحدث، وعلى الرغم من ذلك فیتم 

عامة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي والتي تطبق على المتهمین البالغین تطبق القواعد ال

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على المدد الواجبة 109، حیث نصت المادة()181(والاحداث

) یوم، حیث 15وز(الاتباع اثناء توقیف المشتكى علیه، فقد اخذ المشرع العراقي بالتجدید الدوري لمدة لا تتجا

) یوم وله 15حددت هذه المادة الحد الاقصى للتوقیف حیث یمكن لقاضي التحقیق إصدار أمر التوقیف لمدة(

) یوم اخرى في كل مرة، بحیث لا تزید مدة التوقیف عن ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا 15ان یمدد التوقیف(

یق فیجب على قاضي التحقیق عرض الامر على تزید عن ستة أشهر، فإذا انقضت المدة ولم ینتهي التحق

محكمة الجنایات لتسمح له بتمدید التوقیف مدة مناسبة على ان لا تتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة أو تقرر 

  اطلاق سراحه بكفالة او بدون.

یف مما سبق أن المشرع العراقي لم یسلك مسلك المشرع الاردني في تحدید مدة معینة لتوقللباحثة یتضح 

الحدث، وترك الامر للقواعد العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي، وعلیه نأمل من المشرع 

                                                             
  العراقي.) قانون رعایة الاحداث 108انظر المادة( )181(
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العراقي تدارك هذا الامر في ان یعالج النقص الذي یوجد في قانون رعایة الاحداث العراقي، فیما یخص مدة 

یلة في التوقیف، لما لها من اثر توقیف الحدث مما سنسجم مع وضع الحدث، وان لا یبقى الحدث مدة طو 

  في نفسیة الحدث.

  

  المبحث الثاني

  مع الاحداثالتحقیق  سلطة التحقیق عند إنتهاء قرارات

ینتهي التحقیق الابتدائي متى أرتأت السلطة المختصة بالتحقیق لاثبات الواقعة المعروضة علیها بناءاً 

لسلطة التحقیق التصرف في الدعوى والمتمثل بإتخاذ قراراً على الادلة والبراهین الماثلة امامها. وعلیه فأن 

بشأن الادلة والمعلومات المتوفرة لها بالنسبة للواقعة الجرمیة، وعلیه یتم بناء الطریق الذي سوفة تسلكه 

  .)182(الدعوى المعروضة اما سلطة التحقیق

لتحقیق مع الاحداث في القانونین علیه سیتم دراسة القرارات التي یتم اتخاذها من قبل السلطة المختصة با

.   الاردني والعراقي تباعاً

 

                                                             
  .614حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص )182(
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  المطلب الاول

  قرارات المدعي العام عند إنتهاء التحقیق مع الاحداث في القانون الاردني

، وتخرج )183(تعتبر القرارات التي تصدر من المدعي العام بعد انتهاء التحقیق ذات طبیعة قضائیة  

العام، فلا یمكن له ان یعود عن هذه القرارات ویقوم بالتحقیق مرة اخرى الا هذه القرارات من حوزة المدعي 

على القرارات التي یجب على  2014) لسنة 32بمقتضى القانون. ولم یرد في قانون الاحداث الاردني رقم(

یخص المدعي العام اصدارها بعد الانتهاء من التحقیق مع الاحداث، لذلك یتم تطبق القواعد العامة في ما 

مسألة القرارات التي یصدرها المدعي العام والتي جاء النص علیها في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

، والتي تطبق على كافة الافراد سواءً البالغین أو الاحداث، ومن قرارات المدعي 1961) لسنة 9الاردني رقم(

ى، الاحالة الى المحكمة المختصة بقرار الظن العام التي سیتم تناولها، قرار منع المحاكمة، وقرار اسقاط دعو 

  أو الاتهام.

 

                                                             
  .16، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص القرار بأن لا وجھ لاقامة الدعوى: قرار منع المحاكمة)2003المجالي، نظام( )183(
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  الفرع الاول

  قرار منع المحاكمة

یقصد بقرار منع المحاكمة" هو التوقف عن متابعة الدعوى ضد المشتكى علیه، ووقف سیر إجراءاتها   

، ویعتبر قرار منع المحاكمة من القرارات التي حددها المشرع الاردني )184(لاسباب قانونیة حددها المشرع"

  للمدعي العام بالاضافة الى اسقاط الدعوى أو الاحالة الى المحكمة المختص. 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني في شقها الاول على انه إذا 130حیث نصت المادة(  

یؤلف جرماً أي لم یرد نص قانوني على تجریم هذا الفعل، أو لم یقم الدلیل اتضح للمدعي العام أن الفعل لا 

على اتهام المشتكى علیه بأرتكاب الفعل الجرمي أي یفترض قیام الجریمة حقاً ولكن الادلة المتوفرة للمدعي 

اً بمنع العام لا تنطبق على یمكن ان تثبت قیام المشتكى علیه بالفعل الجرمي، فیصدر المدعي العام قرار 

محاكمة المشتكى علیه، مهما كانت الجریمة المنسوبة الى المشتكى علیه، سواء جنایة ام جنحة او حتى 

  .)185(مخالفة

حیث تعتبر قرارات منع المحاكمة التي تصدر عن قاضي التحقیق هو قرار غیر نهائي، ویصبح قرار   

امام محكمة التمییز في الجنایات، أو اذا تم منع المحاكمة نهائیاً في حال إذا انتهت المدة المحددة للطعن 

) من قانون اصول 270تمییز هذا القرار فیصبح نهائیاً وملزماً لاكافة الاطراف، وهذا ما نصت علیه المادة(

المحاكمات الجزائیة الاردني على انه:" یقبل الطعن بطریق التمییز جمیع الاحكام والقرارات الجنائیة الصادرة 

ئناف وقرارات منع المحاكمة الصادر عن النائب العام في القضایا الجنائیة". أما في الجنح عن محكمة الاست

                                                             
  .395نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )184(
  /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.130أنظر المادة( )185(
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، والسؤال الذي یثار في هذه المسألة في )186(فإن تصدیق النائب العام على قرار المدعي العام یجعلها نهائیة

بر هذه تكتسب قرارات حال صدور الموافقة على قرار المدعي العام من قبل مساعد النائب العام فهل تعت

  المدعي العام الصفة النهائیة؟

) من قانون 130فقد نصت محكمة التمییز الاردنیة في احد قراراتها على انه" یستفاد من المادة(  

اصول المحاكمات الجزائیة انه اذا تبین للمدعي العام ان الفعل لا یؤلف جرماً أو انه لو یقم الدلیل على ان 

ذي ارتكب الجرم فیقرر المدعي العام في الحالتین منع محاكمة المشتكى علیه وان یرسل المشتكى علیه هو ال

اضبارة الدعوى الى النائب العام الذي علیه خلال ثلاثة ایام من ورود اوراق الدعوى الى دیوانه إما ان یصدر 

اً او إجراء تحقیقات أخرى قراراً بالموافقة على ذلك القرار ویأمر بإطلاق سراح المشتكى علیه إذا كان موقوف

في الدعوى فیعید الدعوى الى المدعي العام لإكمال النواقص أو یفسخ القرار. وفي الحالة المعروضة أن ما 

نما تطبیقاً لنص المادة( ) 130قام به المدعي العام ووافق علیه مساعد النائب العام لیس وزناً وترجیحاً للبینة وإ

ائیة عندما تبین له بأن أفعال الممیز ضدهم لا تؤلف جرماً یعاقب علیه من قانون اصول المحاكمات الجز 

  .)187(القانون"

 

                                                             
  .397نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )186(
  .7/6/2011(ھیئة خماسیة)، تاریخ2011/796قرار محكمة التمییز الاردنیة(جزاء)، رقم )187(
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  الفرع الثاني

  قرار إسقاط الدعوى

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني في شقها الثاني على انه 130حیث نصت المادة(  

بالوفاة أو بالعفو العام یقرر...إسقاط الدعوى العامة "إذا تبین للمدعي العام،...أن الجرم سقط بالتقادم أو 

وترسل إضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام". حیث یتضح من ذلك إذا أتضح للمدعي العام ان الجرم 

المنسب للمشتى علیه قد سقط بالتقادم، أو بالوفاة، أو بالعفو العام وفي هذه الحالة یقرر المدعي العام إسقاط 

  رسال اضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام.الدعوى، وا

یعرف التقادم على انه" هو مضي فترة من الزمن یحددها القانون من تاریخ وقوع الجریمة دون ان   

. حیث یعتبر مضي المدة )188(یتخذ أي اجراء من اجراءات الدعوى، مما یترتب علیه انقضاء هذه الدعوى"

عن حقه في ملاحقة المتهم والسیر في الدعوى الذي یعد الطریق الوحید المحددة بالقانون هي تنازل المجتمع 

. وقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائیة )189(لإدانة مرتكبة الفعل الجرمي وفرض العقوبة في حقه

الاردني على تقادم دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، حیث تسقط الملاحقة في الجنایات بمرور 

  .)190(وثلاث سنوات بالجنح، وسنة واحدة في المخالفاتعشر سنوات، 

                                                             
  .195حسني، محمود نجیب، مرجع سابق، ص  )188(
  .232سرور، احمد فھمي، مرجع سابق، ص  )189(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.340، 338، 337انظر المواد( )190(
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في ما یخص وفاة المشتكى علیه او مرتكب الفعل فقد تحدث الوفاة قبل تحریك الدعوى الجزائیة،   

فیجب على النیابة العامة ان تصدر قراراً بإسقاط الدعوى، لانه بوفاة المشتكى علیه یصبح من المستحیل 

  .)191(وى الجزائیة ضدهالقیام بتحریك اجراءات الدع

العفو العام" وهو إزالة الصفة الجرمیة بأثر رجعي عن فعل أو افعال یجرمها قانون العقوبات، وذلك    

" ، وهو یعتبر )192(من خلال نص قانوني صادر عن السلطة التشریعیة، فیصبح هذا الفعل كما لو كان مباحاً

تي لدى مرتكب الجریمة عن طریق نزعل الصفة بمثابة تنازل من قبل الهیئة الاجتماعیة عن حقوقها ال

) من قانون العقوبات الاردني على احكام العفو العام 50فقد نصت المادة(العام، الجرمیة عن الجریمة بالعفو 

والمتمثلة بأن العفو العام یصدر من قبل السلطة التشریعیة، وان یزیل حالة الاجرام عن الفعل من اساسها، 

عام قبل تحریك الدعوى من قبل المدعي العام فیجب ان یقوم بإصدار قرار بإسقاط وعند صدور العفو ال

  .)193(دعوى الحق العام

العفو العام عن العفو الخاص، في ان العفو العام لا یصدر الا بقانون یصدر عن مجلس یختلف   

اص هو حق منحه الامة، وان العفو العام یزیل الصفة الجرمیة عن الفعل الجرمي. في حین ان العفو الخ

الدستور لجلالة الملك رئیس الدولة، وینصب اثره على العقوبة فقط، فیسقطها كلها او بعضها او یبدلها 

  .)194(بعقوبة أخف منها

                                                             
  .265نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )191(
  .282نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص  )192(
، بتاریخ 374، صفحة 1487وتعدیلاتھ، والمنشور بالجریدة الرسمیة رقم  1960) لسنة 16) من قانون العقوبات الاردني رقم(50انظر المادة( )193(

11/5/1960.  
  ) من قانون العقوبات الاردني.51انظر المادة( )194(
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ما سبق ان قرار اقساط الدعوى الصادر عن المدعي العام هو قرار غیر نهائي في میتضح للباحثة   

كن ان تكتسب الصفة النهائیة في حال مصادقة النائب العام الحالات التي تم ذكرها سالفاً، على انها یم

  علیها.

  الفرع الثالث

  قرار الاحالة الى المحكمة المختصة بقرار الظن أو الاتهام

على انه: الامر المكتوب الذي تقرر فیه النیابة العامة إدخال الدعوى الجزائیة في  قرار الاحالة یعرف  

حوزة المحكمة المختصة، فتنتقل به هذه الدعوى من مرحلة التحقیق الابتدائي الى مرحلة التحقیق النهائي 

اعل الحقیقي فیقوم . أي عندما یقوم المدعي العام بالتحقق من وقوع الجریمة والتأكد من الف)195(وهي المحاكمة

  بإصدار امر بإحالة الدعوى الى المحكمة حسب نوع الجریمة.

درجات المحاكم التي یجب على مدعي عام  2014) لسنة 32لقد حدد قانون الاحداث الاردني رقم(  

/د/ه) على انه" د. تشكل محكمة صلح الاحداث في 15الاحداث ان یحیل الاحداث الیها، فقد نصت المادة(

ظة على الاقل، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزید عقوبتها على سنتین وتدابیر كل محاف

الرعایة والحمایة. ه. تشكل محكمة بدایة الاحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة الى ذلك وتختص 

المادة سالفة الذكر  بالنظر في الجنایات والجنح التي تزید عقوبتها على سنتین". وبناءاً على ما جاء في

فیجب على مدعي عام الاحداث بإحالة الحدث المشتكى علیه في المخالفات والجنح البسیطة والتي لا تزید 

مدة عقوبتها عن سنتین الى محكمة صلح الاحداث، فقد قام المشرع بتحدید قضاء مختص للنظر في قضایا 

                                                             
  .399نمور، محمد سعید، مرجع سابق، ص )195(
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وبتها عن سنتین فیجب ان یقوم مدعي عام الاحداث، أما في ما یخص الجنایات والجنح التي تزید عق

  الاحداث بأحالى اضبارة الدعوى الى محكمة بدایة الاحداث .

یتضح للباحثة بأن الاحالة تؤدي الى خروج الدعوى من سلطة النیابة لتدخل في سلطة المحكمة   

ات والجنح التي المختصة، وان قرارات المدعي العام بالاحالة الى المحكمة المختصة في ما یخص المخالف

یرتكبها المشتكى علیه فتعتبر قرارات المدعي العام فیها نهائیة لا تخضع لرقابة وتدقیق النائب العام، أي ان 

قرار المدعي العام بالاحالة للمحكمة المختصة في المخالفات والجنح لا یقبل الطعن، فیقوم المدعي العام 

خالفات من دون أن یتخذ قرار ظن بحق المشتكى علیه، أما بإحالة المشتكى علیه للمحكمة المختصة في الم

بالنسبة للجنح فیصدر المدعي العام قرار ظن بحق المشتكى علیه قبل ان یحیله الى المحكمة المختصة 

، وهذا ما جاء به في قرار محكمة التمییز الاردنیة"... ان قرار الاحالة في المخالفات وقرار )196(بمحاكمته

  .)197(أنما هو قرار نهائي لا یخض لعرضه على النائب العام..."الظن في الجنح، 

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني على انه 133اما في الجنایات فقد نصت الماد(  

یصدر المدعي العام قرارالظن بالمشتكى علیه بالتهمة المنسوبة الیه ویرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام، 

المدعي العام بإحالة للمحكمة المختصة في الجنایات تخضع لرقابة وتدقیق النائب العام  حیث ان قرارات

حیث یقوم بتدقیقها والاطلاع علیها ویصدر القرار بخصوصها، حیث یقوم النائب العام بإصدار قرار اتهام 

عام قرار الاتهام ، وبعد ان یصدر النائب ال)198(بحق المشتكى علیه اذا وجد ان قرار المدعي العام في محله

، أما اذا وجد النائب العام أن )199(یعید ملف الدعوى الى المدعي العام لیقدمها الى المحكمة المختصة

                                                             
  اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.) من قانون 132، 131انظر المواد( )196(
  ، مجموعة المبادئ القانونیة لمحكمة التمییز الاردنیة في القضایا الجزائیة.1399، ص1966، لسنة 108/66قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم  )197(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.133/1انظر المادة( )198(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.133/2انظر المادة( )199(
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التحقیقات التي وردت الیه من المدعي العام ناقصة یعید النائب العام اضبارة الدعوى الى المدعي العام لكي 

، وفي حال اذا وجد النائب العام ان قرار )200(ة المختصةیقو بإجراء تحقیقاتٍ اخرى حتى یقدمها الى المحكم

المدعي العام لیس في محله من الناحیة الموضوعیة والشكلیة أو لم یقم دلیل على ان المشتكى علیه قد 

ارتكب الفعل الجرمي أو قد یكون الجرم سقط أما بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام یقرر النائب العام منع 

، وفي حال اذا وجد النائب العام )201(شتكى علیه وفسخ قرار المدعي العام ویسقط الدعوى العامةمحاكمة الم

ان الفعل المنسوب للمشتكى علیه یؤلف جنحة ولیست جنایة فیصدر قرار بفسخ قرار المدعي العام ویصدر 

  .)202(حكمة المختصةقرار ظن بالمشتكى علیه بالجنحة ویعید الدعوى الى المدعي العام حتى یقدمها الى الم

جراءات الطعن التي تخضع لها محكمتي صلح الاحداث وبدایة الاحداث هي    في ما یخص احكام وإ

ذاتها الاجراءات والاحكام التي نص علیها قانون محكمة الصلح العادیة وقانون اصول المحاكمات الجزائیة 

الوكیل للحدث بأن ینوبوا عنه بالقیام  الاردني، ولقد خول المشرع للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي

  .)203(بإجراءات الطعن

  

  

 

                                                             
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.133/3انظر المادة( )200(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.133/4انظر المادة( )201(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني.133/5انظر المادة( )202(
  /و) من قانون الاحداث الاردني.15انظر المادة( )203(
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  المطلب الثاني

  قرارات قاضي التحقیق عند إنتهاء التحقیق مع الاحداث في القانون العراقي

لم یقم المشرع العراقي بالتطرق الى جمیع قرارات قاضي التحقیق في قانون رعایة الاحداث العراقي، الا 

رعایة الاحداث على ان تطبق الاحكام العامة المذكورة في قانون اصول المحاكمات انه نص في قانون 

الجزائیة العراقي والتي لم یتم الاشارة الى في القانون الخاص بالاحداث، فقد أشار المشرع الى نتائج 

حیث وفر التحقیقات التي یقوم بها قاضي التحقیق المختص أو المحقق في قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

لها المشرع باباً خاصاً أسماه قرارات القاضي عند الانتهاء من التحقیق، والتي بین فیها المشرع العراقي 

القرارات التي یجب على قاضي التحقیق اتخاذها مع وجود نوع من الخصوصیة فیما یخص قاضي التحقیق 

التي یصدرها بعد الانتهاء من  المختص في جرائم الاحداث، وعلیه سیتم دراسة قرارات قاضي التحقیق

  التحقیق مع الاحداث.

  

  الفرع الاول

  رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً 

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي الحالات التي یجب فیها على قاضي 130حددت المادة(

 یعاقب لا الفعل ان حقیقالت قاضي وجدالتحقیق أن یصدر قرارً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً:" إذا 

 او القاضي موافقة دون عنها الصلح یجوز مما الجریمة وكانت شواه عن تنازل المشتكي ان او القانون علیه
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 ."نهائیا الدعوى وغلق الشكوى برفض قرارا القاضي فیصدر سنه صغر بسبب قانونا مسؤول غیر المتهم ان

، الحالة الاولى إذا كان الفعل الذي  حیث أوضحت المادة اعلاه حالات رفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً

قام به المشتكى علیه لا یعاقب علیه القانون بأي عقوبة كانت أي عدم وجود مسؤولیة جزائیة للمشتكى علیه، 

ضد المشتكى علیه في الجریمة التي یكون  أما حالة الثانیة إذا قام المشتكي بالتنازل عن الشكوى المقدمة منه

ممكناً فیها الصلح بین الخصوم التي لا تشترط موافقة القاضي على قیام الصلح بین الطرفین، وعلیه فقد 

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي متى یقبل الصلح دون موافقة القاضي 195اوضحت المادة(

 مدة بالحبس علیها معاقبا 194 المادة في الیها المشار الجریمة كانت اذا – أ حیث نصت المادة على انه:"

"، وبناءاً على ماجاء في المادة سالفة المحكمة او القاضي موافقة دون الصلح فیقبل بالغرامة او فاقل سنة

 الذكر فأن الصلح یقبل من دون موافقة القاضي في الجرائم التي یتوقف تحریكها على شكوى من المجني

. ویقبل طلب الصلح في أي مرحلة من مراحل )204(علیه، والتي تكون عقوبتها الحبس سنة فأقل أو بالغرامة

  .)205(التحقیق و المحاكمة وحتى ان یتم أصدار قرار بالدعوى

وفي ما یخص الحالة الثالثة فیصدر قاضي التحقیق قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً في حال 

فلا تتوافر  )206(المسؤولیة الجزائیة للمتهم أي یعتبر المتهم صغیراً من لم یتم التاسعة من عمرهعدم توافر سن 

، وفي هذه الحالات یجب على قاضي التحقیق رفض )207(لدیه المسؤولیة القانونیة لتحمل تبعات افعاله

  .)208(الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً، ویجب علیه اخلاء سبیل المتهم الموقوف

                                                             
  ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.194انظر المادة( )204(
  /أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.197انظر المادة( )205(
) من قانون رعایة الاحداث العراقي.3انظر المادة( )206( ً   /أولا
  /أولا) من قانون رعایة الاحداث العراقي.47انظر المادة( )207(
  /ج) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.130انظر المادة( )208(
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ابعة جاءت بعض الجرائم التي یقف تحریك الدعوى الجزائیة فیها على تقدیم الشكوى من المجني الحالة الر 

) أشهر وبدون عذر شرعي فیجب على قاضي التحقیق 3علیه، فإذا ترك المشتكي دعواه دون مراجعة ولمدة(

  .)209(اصدار قرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیاً 

  

  الفرع الثاني

  المختصة الاحالة الى المحكمة

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة على 130وقد ورد في الشق الاول من الفقرة(ب) من المادة(  

 على باحالته قرارا فیصدر المتهم لمحاكمة تكفي الادلة ان القاضي ووجد علیه معاقبا الفعل كان اذا -انه:" ب

....."، وعلیه یصدر قاضي التحقیق قراراً بالاحالة المتهم الى المحكمة المختصة في المختصة المحكمة

حالتین، الحالة الاولى أذا كان الفعل الذي ارتكبه المتهم معاقباً علیه في القانون أي یشكل الفعل جرماً، 

لیه فإذا كان الحدث متهماً والحالة الثانیة أذا كانت أدلة الاثبات المنسوبة للمتهم تكفي لاحالته للمحكمة، وع

بجنایة وكانت الادلة كافیة لإحالته لمحكمة الاحداث فیجب على قاضي التحقیق أن یرسل الحدث الى مكتب 

دراسة الشخصیة، أما إذا كانت التهمة المنسوبة الى الحدث جنحة فیكون موضوع ارسال الحدث المتهم الى 

حقیق بناءاً على ما یراه مناسباً ومراعاة لمصلحة الحدث وهذا مكتب دراسة الشخصیة متروكاً لتقدیر قاضي الت

                                                             
  ) قانون اصول المحاكمات جزائیة العراقي.8انظر المادة( )209(
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ذا اتهم حدث مع بالغ في نفس الفعل الجرمي فیجب على قاضي التحقیق ان )210(ما تم توضیحه سابقاً  ، وإ

حالة كل منهما للمحكة المختصة   .)211(یصدر قراراً بتفریق الدعوى وإ

ائیة العراقي أنه في حال عدم حضور المتهم أمام ) من قانون اصول المحاكمات الجز 135وحددت المادة(

قاضي التحقیق لاستجوابه واكمال اجراءات التحقیق، ولم یتسنى القبض على الرغم من القیام بأعلام المتهم 

للحضور اما قاضي التحقیق أو المحقق واستنفاذ جمیع طرق الاجبار على الحضور، أو قد یكون قد هرب 

ن لدى قاضي التحقیق الادلة الكافیة حتى تحیله الى المحكمة المختصة، ففي من القبض او التوقیف، وكا

هذه الحالة یقوم قاضي التحقیق بأصدار قرار الاحالة الى المحكمة المختصة حتى تقوم المحكمة بمحاكمته 

  .)212(غیابیاً عن الجرم المنسب الیه

 

                                                             
  ) قانون رعایة الاحداث العراقي.51انظر المادة( )210(
  الاحداث العراقي.) من قانون رعایة 53انظر المادة( )211(
  ) قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.135انظر المادة( )212(
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  الفرع الثالث

  وغلق الدعوى مؤقتاً  الافراج عن المتهم

 ما المحكمة تجد لم ان بحقه الدعوى وغلق، التوقیف من المتهم سبیل إخلاءوالمقصود به  الإفراج  

) قانون 130بالفعل المنسوب علیه، حیث نص الشق الاخیر للفقرة(ب) من المادة( تدینه الادلة التي من یكفي

 بالافراج قرارا فیصدر لاحالته تكفي لا الادلة كانت اذا اما اصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انه:".....

". وعلیه یجب على قاضي التحقیق عند الانتهاء من التحقیق ذلك اسباب بیان مع مؤقتا الدعوى وغلق عنه

مع الحدث والتأكد من ان الادلة لا تكفي لاحالة الحدث المتهم للمحكمة أن یقوم بالافراج عنه وان یقوم بغلق 

لاسباب التي دفعت بقاضي التحقیق لاصدار هذا القرار، على الرغم مو وجود الدعوى بصورة مؤقتة مع بیان ا

أدلة ضد المتهم الا انه غیر كافي لإدانة المتهم بالفعل المنسوب الیه، ولان المشرع العراقي یسعى لتوفیر 

لا تكفي أفضل سبل الحمایة لحریات وحقوق الافراد سواء البالغین او الاحداث، فوجود بعض الادلة الضعیفة 

لادانة المتهم واحالته الى المحكمة المختصة. ویمكن قاضي التحقیق أصدار قرارا بغلق الدعوى مؤقتاً 

والمقصود به هو وقف اجراءات الدعوى بصورة مؤقتة، فقد حدد المشرع الحالات التي یجب على المدعي 

ایة الادلة وهو ما تم توضیحه سابقاً. العام اصدار قرار بغلق الدعوى مؤقتاً، الحالة الاولى هي بسبب عدم كف

، أو وقوع الحادث قضاء وقدراً أي عدم توفر  أما الحالة الثانیة هي في حال اذا كان فاعل الجریمة مجهولاً

  .)213(القصد الجنائي للمشتكى علیه

قادم الا ان المشرع العراقي لم یترك غلق الدعوى مؤقتاً بشكل مطلق بل جعل هذا القرار مقیداً بفترة ت  

فجعل المشرع الفرصة قائمة خلال سنتین إذا كان قرار الافراج صادر من قاضي التحقیق أو اي سلطة 
                                                             

  /جـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.130انظر المادة( )213(
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تحقیقیة اخرى، وبعد مضي مدة التقادم لا یمكن اتخاذ أي إجراء بحق المتهم الذي تم الافراج عنه ویتحول 

/ج) قانون اصول المحاكمات 302ة(قرار غلق الدعوى مؤقتاً الى القرار النهائي. وهذا ما اكدت علیه الماد

 ...130 المادة من ب الفقرة وفق المتهم عن بالافراج الصادر البات القرارالجزائیة العراقي نصت على انه:" 

 القرار على وسنتان المحكمة من الصادر الافراج قرار على سنة مضت اذا اجراء اي اتخاذ یجوز لا انه غیر

 في علیها المنصوص الاثار علیه تترتب نهائیا القرارین هذین من كل ویكون التحقیق، قاضي من الصادر

  ."300 المادة

یتضح للباحثة من ذلك أن الهدف من اصدار قرار بغلق الدعوى مؤقتاً هو اعطاء الحق للمجنى      

علیه أو ذویة أو حتى الادعاء العام الممثل للشعب للبحث عن أي دلیل اخر من شأنه ان یثبت الفعل 

الدعوى مجدداً الجرمي على المشتكى علیه في الجریمة، فأذا توفر هذا الدلیل اجاز القانون إعادة فتح 

  والتحقیق مع المتهم مرة اخرى.
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

لقانونین الاردني ضمانات التحقیق مع الاحداث في مرحلة ما قبل المحاكمة في ادراسة  تناولت  
مرحلة التحقیق الاولي ومرحلة ب والمتمثلةالتطرق الى مرحلتي التحقیق التي تسبق مرحلة المحاكمة  والعراقي

وقانون رعایة الاحداث العراقي  2014) لسنة32قانون الاحداث الاردني رقم(التحقیق الابتدائي، وقد حدد 
والتي تتمثل بشرطة الاحداث و  التحقیقمختصة لكل مرحلة من مراحل السلطة ال 1983) لسنة 76رقم(

  .والمناط بها التحقیق مع الاحداثق ، وتحدید مهام سلطة التحقیرجال الضبط القضائي

والتي جاء تناولها في  مراحل التحقیقحدث في التي أقرتها القوانین الجزائیة لل ضماناتأما بالنسبة لل  
حداث العراقي وقانون قانون الاحداث الاردني وقانون اصول المحاكمات الجزائیة الاردني وقانون رعایة الا

وذلك تطبیقاً لما نصت علیه الاتفاقیات الدولیة المختصة بموضوع الحدث  مات الجزائیة العراقياصول المحاك
نصوصاً قانونیة سواء  اجاءت القوانین الوطنیة تندد بهذه الضمانات وتفرض له ، وعلیهواحترام حقوقه وحیاته

 كان ذلك في القانون الخاص بقضایا الاحداث او ما جاءت به قوانین اصول المحاكمات الجزائیة بصورة
  عامة.

سواء كانت موضوعیة أم اجرائیة، ومما لا شك فیه أن تخصیص فئة الاحداث بقواعد اجرائیة خاصة   
یجد مبرراته في أختلاف الحدث الجانح عن المجرم البالغ، ومن اجل ذلك لابد من وجود نصوصٍ قانونیة 

  یا الاحداث.خاصة بكیفیة التعامل مع الحدث الجانح والتي ینص علیها القانون الخاص بقضا

واخیراً تم التوصل الى قائمة من النتائج والتوصیات التي نتمنى من المشرعین الاردني والعراقي أن   
  یضعاها بعین الاعتبار عن اجراء تعدیل لاحق لقانون الاحداث.
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  : النتائج

، كون سلوك الأحداث أكثر من اعتبارها مشكلة قانونیة تعتبر مشكلة جنوح الأحداث مشكلة إجتماعیة - اولاً 

، ولذلك دأب علماء فیتأثرون بما یجدونه حولهم في المجتمع الذي یعیش فیهحوله یتفاعل مع ما یدور 

ت الانسانیة لدراسة سلوك الأحداث، وأهتم المشرعین بتطویر طرق تأهیل الاحداث ورعایتهم رعایة التخصصا

طرق التي تؤمن للحدث شخصیة بارزة في اجتماعیة صالحة من خلال منع جنوحهم بشتى الاسالیب وال

  المجتمع الذي یعیش فیه.

هناك تباین بین الحد الأدنى لسن المسؤولیة الجزائیة في كل من التشریعات محل الدراسة حیث نص  -ثانیاً 

 12على اعتبار سن المسؤولیة الجزائیة  2014) لسنة 32رقم( المشرع الأردني في قانون الأحداث الأردني

في قانون رعایة الأحداث العراقي حیث  المناطة للحدث على خلاف سن المسؤولیة الجزائیةث، للحد سنة

  سنوات. 9اعتبرها 

أوجب كلا المشرعین الاردني والعراقي على ضرورة عزل المشتكى علیه الحدث عن المتهمین البالغین  -ثالثاً 

بالتحقیق معهم، الا ان المشرع الاردني عند توقیفهم الى ان یصار تحویلهم الى الجهة القضائیة المختصة 

تمییز في انه اوجب اتخاذ كافة الاجراءات التي تلزم بعزل المشتكى علیهم الاحداث عن بعضهم البعض 

  بحسب التدابیر المتخذة بحقهم او بحسب خطورة قضایاهم.

ة الى المؤسسات لم یمنح المشرع العراقي سلطة التحقیق حق إحالة بعض قضایا الاحداث البسیط -رابعاً 

الاجتماعیة التي تعنى بالحدث للقیام باصلاحة ومعالجة وضعه النفسي بما یتلائم مع المصلحى الفضلى 

للحدث، على عكس المشرع الاردني الذي اعطى الحق لشرطة الاحداث بتسویة النزاع بین الاطراف دون 
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طة قضائیة الا انها تخضع لرقابة الاحالة الى القضاء، على الرغم من ان شرطة الاحداث لا تعتبر سل

  المدعي العام.

رد المشرع العراقي نص صریح وخاص بمدة توقیف الحدث، أي لم یحدد الحد الاقصى الذي  - خامساً  لم یُ

یمكن لقاضي التحقیق اتباعه عند الامر بتوقیف الحدث، وترك هذه المساءلة للقواعد العامة في قانون اصول 

یقاف الحدث لمرة واحدة، واذا إأجاز للمدعي العام  فقد المشرع الاردني أماقي. المحاكمات الجزائیة العرا

ستمرار في توقیف الحدث فیتوجب على المدعي العام الطلب من المحكمة تمدد التوقیف تطلب التحقیق الأ

  على أن لا یتجاوز التوقیف مدة تتجاوز عشر ایام في كل مرة.

اجراءات التحقیق الابتدائي غیر معمم في قانون رعایة الاحداث ان وجود مراقب السلوك خلال  -سادساً 

مر جوازي لاالعراقي، حیث یقوم قاضي التحقیق بإحالة الحدث الى مكتبة دراسة الشخصیة في الجنایات، وا

لقاضي التحقیق بإحالة الحدث الى مكتبة دراسة الشخصیة في الجنح، ویقتصر دور ممثل مكتب دراسة 

ات المحاكمة في القضایا التي یقدم تقریره فیها، على عكس دور مراقب السلوك في الشخصیة حضور جلس

  التشریع الاردني الذي یقوم بحضور جمیع جلسات التحقیق والمحاكمة التي یكون الحدث هو المشتكى علیه.

التحقیق في مرحلة  لم یتعرض المشرع العراقي الى تنظیم اجراءات القبض على المشتكى علیه الحدث -سابعاً 

  ما یعتبر نقصاً فادحاً نرجوا من المشرع العراقي العمل على تفادیه.الابتدائي، م
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  التوصیات:

لمشرع الاردني الاهتمام بمرحلة التحقیق مع الاحداث سواء مرحلة التحقیق الاولي على ا توصي الباحثة - اولاً 

تتعلق بمراحل التحقیق الأولي من خلال تضمین قانون الأحداث الأردني نصوص وذلك  او الابتدائي

بسبب قلة النصوص القانونیة التي توضح الاجراءات التي یجب على سلطة ذلك و ، والابتدائي مع الأحداث

ن قانون الاحداث الاردني رقم( ) لسنة 32التحقیق المختصة الاخذ بها في التحقیق مع الحدث الجانح، وإ

دث اكثر من اهتمامه بمرحلة التحقیق، حیث تعتبر اهتم بشكل كبیر وواضح بمرحلة محاكمة الح 2014

  مرحلة التحقیق الاساس الذي تقوم علیه مرحلة المحاكمة العادلة للحدث الجانح.

 مرحلةحضور ولي امر الحدث تتعلق بإلزامیة  ضرورة تضمین نصوص قانونیةب توصي الباحثة -اً ثانی

یحتم  2014) لسنة32ن الاحداث الاردني رقم(التحقیق مع الحدث الجانح، حیث لم یرد نص صریح في قانو 

على ولي أمر الحدث حضور جلسات التحقیق مع الحدث، فقد ركز المشرع على وجوب حضور ولي امر 

وكذلك كان الحال بالنسبة في قانون رعایة الأحداث  الحدث في جلسات المحاكمة الخاصة بالحداث الجانح

  .1983) لعام 76العراقي رقم(

وضع استراتیجیة فعالة في تعیین سلطة التحقیق والشرطة المختصة بقضایا الاحداث، ي الباحثة بوتوص -اً ثالث

حیث یجب التركیز على تدریب وتأهیل الكوادر المتخصصة في التعامل مع الاحداث من الناحیة العلمیة 

  والنفسیة والاجتماعیة والاخلاقیة.
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قیید الحدث الذي یتم القبض متعلقة بعدم ت وص قانونیةاضافة نصبالمشرع العراقي  توصي الباحثة -رابعاً 

إلا في الحالات التي یظهر فیها الشراسة والتمرد خوفاً ، الحدث نفسیتهعلى  الذي یؤثر اثر سلبي بسبب علیه،

  غیره وفي حدود ما تقتضیه الضرورة. نفسه أوإیذاء 

التحقیق في التصرف بوضع الحدث المشرع العراقي في اعطاء صلاحیة لقاضي  توصي الباحة - اً خامس

المتهم، ولذك بمنح قاضي التحقیق الحق في إحالة المتهم الحدث في الجرائم البسیطة الى مؤسسة اجتماعیة 

تهتم برعایته واصلاحه دون اللجوء الى القضاء، حیث یحقق هذا الاجراء هدف قانون رعایة الاحداث في انه 

 لجزائیة المترتبة عن الافعال الجرمیة التي یقوم بها.یبعد قد الامكان الحدث عن المساءلة ا
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